
  

 

١١٧

 
  


 

 
 ه٦/٦/١٤٤٧   اعتمد للنشر في       j      ه    ٢/٥/١٤٤٧سلم البحث في 

 

يهدف هذا البحث إلى دراسة الضمانات الشرعية التي يمكن اللجوء إليها في 
سياق الصكوك الإسلامية، ومدى مشروعية الالتزام بالضمانات المطلقة لرأس المال 

إمكانية الاستعانة بوسائل : خلص البحث إلى جملة من النتائج، أبرزها. أو الأرباح
. الضمان بتعهد طرف ثالث مستقل:  المخاطر المالية، مثلمشروعة متعددة للحد من

كما أظهر البحث أن الضمان المطلق لموجودات الصكوك أو أرباحها مخالف 
.  لأحكام الشريعة الإسلامية، ما لم يثبت تعد أو تقصير من جهة الإصدار أو المدير

لشرعي، وأكد البحث على أن اشتراط ضمان رأس المال مخالف لمقتضى العقد ا
كما أثبت أن تبرع الجهة . ويؤدي إلى الربا المحرم بسبب الجمع بين الأمان والربح

المنشئة بالضمان، سواء بصورة تطوعية أو ضمنية، يعد من قبيل التحايل الشرعي، 
وقد اعتمد الباحث منهجا استقرائيا مقارنًا بين معايير . ويوقع العقد في مخالفة بينة

ت المعاصرين، مع التأكيد على ضرورة مراجعة دقيقة لممارسات أيوفي واجتهادا
  .المؤسسات المالية الإسلامية لضمان الالتزام بروح الشريعة ومقاصدها

  .الضمان، الصكوك، اشتراط الضمان، ضمان الطرف الثالث: الكلمات المفتاحية
Abstract:  
           This study aims to examine the Sharia-based guarantees that may be 
utilized within the framework of Islamic sukuk, and to determine the 
legitimacy of absolute guarantees of capital or profits. The research 
concludes with several key findings, most notably that it is permissible to 
employ various lawful mechanisms to mitigate financial risks, such as 
guarantees through the undertaking of an independent third party. It further 
reveals that the absolute guarantee of sukuk assets or returns contravenes the 
principles of Islamic law, unless negligence or misconduct is proven on the 
part of the issuer or manager. The study also confirms that stipulating a 
capital guarantee is inconsistent with the essence of the Sharia contract and 

                                                
          جدة، المملكة العربية   ،  طالب الدكتوراه، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، جامعة الملك عبد العزيز

  السعودية
      جـدة،  ،  أستاذ الفقه وأصوله المشارك، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، جامعة الملك عبد العزيز

  المملكة العربية السعودية



 

 

١١٨

 خالد بن محمد .د ،محمد عبد الأول.أ: "أيوفي"عن  الصادر)  الصكوك-٦٢(المعيار الشرعي رقم الضمانات في الصكوك في ضوء 
 leads to Riba (usury), as it combines security with profit. Moreover, it بامشموس

demonstrates that any voluntary or implicit guarantee by the originator 
constitutes a form of Hayal (legal stratagem), thereby rendering the contract 
noncompliant with Sharia principles. The researcher adopted an inductive 
and comparative methodology, analyzing AAOIFI standards alongside 
contemporary scholarly opinions, emphasizing the need for a rigorous 
review of Islamic financial institutions’ practices to ensure adherence to the 
spirit and objectives of Sharia. 
Keywords: Guarantee, Sukuk, Conditional Guarantee, Third-Party 
Guarantee. 

 

الحمد الله الذي اختص أمة الإسلام بالدين الحق، واختار لها خـاتم الأنبيـاء          
، وأتم نعمته عليها بجعل شـريعته    -صلى االله عليه وسلم   -وأشرف المرسلين، محمدا  

شريعة خالدة، مكتملة الجوانب، شاملة لكل ما يستجد في حياة البشر، إذ قال تعـالى               
م أَكْملْتُ لَكُم دينَكُم وأَتْممتُ علَيكُم نعمتـي ورضـيتُ لَكُـم          ﴿الْيو: في محكم التنزيل  

والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آلـه وصـحبه          ]. ٣: المائدة[الْإِسلَام دينًا﴾   
فيعد موضوع الضمان في عقود التمويل والاستثمار من القـضايا           :أجمعين، أما بعد  

عاملات المالية الإسلامية المعاصرة، لما لـه مـن انعكاسـات           المحورية في فقه الم   
عميقة على مدى التزام المؤسسات المالية بمبادئ الشريعة الإسـلامية ومقاصـدها            

وفي ضوء تزايد الحاجة إلى أدوات استثمارية شرعية آمنة وفعالة، بـرزت            . العليا
 كأحـد   –ر مباشـر  سواء كان صريحاً أو ضمنياً، مباشراً أو غي       –إشكاليات الضمان   

وقد . أبرز التحديات التي تواجه صناعة الصكوك الإسلامية وسائر المنتجات المالية         
جاء هذا البحث ليسلط الضوء على هذه الإشكالية الجوهرية، متتبعا أبعادها الفقهيـة             
والواقعية، ومستندا إلى دراسة تحليلية مقارنة بين النصوص الشرعية والممارسـات         

 .العملية
 هدفت هذه الدراسة إلى استجلاء مدى مشروعية صور الـضمان فـي         ولقد

عقود الصكوك، مع التركيز على الموازنة بين حماية حقوق المستثمرين ومراعـاة            
. مقتضيات العقود الشرعية، عبر تحليل معمق للأدلة الفقهية وتطبيقاتها المعاصـرة          

انات المطلقـة،   وانطلقت الدراسة من تساؤلات رئيسية حول مدى مشروعية الـضم         
كما . ودور الطرف الثالث، وحدود ذلك في إطار مقاصد الشريعة وأحكامها القطعية          

سعت إلى تقييم الممارسات الحالية للمؤسسات المالية الإسلامية في هـذا المجـال،             
وبيان المخاطر المترتبة على مخالفة الضوابط الشرعية، لا سيما ما يتعلق باشتراط             

لأرباح بصورة صريحة أو ضمنية، وما ينطوي عليه ذلـك          ضمان رأس المال أو ا    
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   .من مقاربة للربا المحرم  

 :أهمية البحث
 :تنبع أهمية هذا البحث من عدة جوانب علمية، من أبرزها

إذ يتناول موضوعا دقيقًا يجمع بـين الفقـه الإسـلامي     :الأهمية الفقهية . ١
النظر الفقهـي فـي     وأحكام المعاملات المالية المعاصرة، ويسهم في تطوير        

 .قضية الضمانات
لما يقدمه البحث من دراسة فقهية مقارنة تجمـع بـين    :الأهمية البحثية . ٢

الموروث الفقهي والاجتهاد المعاصر، وتبرز أثر الاجتهاد الجمـاعي فـي           
 .تنظيم المعاملات الحديثة

   :الموضوع اختيار أسباب
 أهميتـه  مـن  بيانه سبق ما  إلى  إضافة  الموضوع  هذا  اختيار  إلى  دفعني  لقد

  :الآتية النقاط في نجملها عديدة، أسباب
 الماليـة   المعـاملات   فـي   الموضوعات  وأبرز  أحدث  من  "الصكوك  معيار" أن - ١

 ضـبط  إلـى  يحتـاج  التـي  والإجـراءات   والتحديات  المسائل  من  وفيه  الإسلامية،
 .وتأصيل

 أحكاما  نهاتضم  في  قبل،  من  إليها  يسبق  لم  باجتهادات  تفردت  "أيوفي" معايير  أن  - ٢
 ممـا   الواضـحة   المحكمة  بالصياغة  امتازت  مضافة،  وقيودا  وشروطا  دقيقة  فرعية
 لبحـث   أساسـا؛   منطلقا  المعايير  هذه  وصارت  وافيا،  ومنتجا  ممكنا  بها  العمل  جعل

 .الشرعية وأقسامها كلياتها في الجامعات من عدد في فيها نظرت التي المسائل
 فـي  والإسـهام  جزئياتـه،  على لوقوفوا الموضوع، هذا في الشخصية  الرغبة - ٣

 .الإسلامية المالية المعاملات فقه تأصيل
 :إشكالية البحث

 :تتمحور إشكالية هذا البحث حول التساؤل الرئيس الآتي
ما الأحكام والضوابط الشرعية للضمانات في الصكوك الإسـلامية فـي            -

فقهيـة  ، وكيف يتوافق ذلك مع القواعـد ال       )٦٢(ضوء المعيار الشرعي رقم     
 والمبادئ الشرعية المستقرة في فقه المعاملات؟

 :ويتفرع عن هذا السؤال الرئيس عدد من التساؤلات الفرعية، منها
 ما المقصود بالضمان في الصكوك؟ . ١
لتنظـيم  ) ٦٢(ما الضوابط الشرعية التي وضعها المعيار الشرعي رقـم        . ٢
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لشرعي في تحقيق التـوازن بـين       ما أثر تنظيم الضمانات وفق المعيار ا       . ٣
 حماية حقوق المستثمرين والحفاظ على مشروعية هيكلة الصكوك؟

 :أهداف البحث
 :يهدف هذا البحث إلى تحقيق جملة من الأهداف العلمية، من أهمها

 .بيان المفهوم الشرعي للضمان في الصكوك الإسلامية . ١
 شرعي رقـم  تحليل النصوص والضوابط المتعلقة بالضمان في المعيار ال        . ٢
)٦٢.( 
المقارنة بين ما ورد في المعيار الشرعي وما استقر عليه الفقه الإسلامي             . ٣

 .في باب الضمان
بيان مدى توافق المعيار مع مقاصد الشريعة في باب المعاملات، خاصة            . ٤

 .فيما يتعلق بتحقيق العدالة وتوزيع المخاطر
 :السابقة الدراسات

 العلميـة  والمـصادر  المعلومات دقواع من عدد  في  والاستقصاء  البحث  بعد
 موضـوع   تناولـت   سابقة  دراسة  على  –والتحقق  التتبع  بعد– أقف  لم  المتخصصة،

 الإسلامية المالية للمؤسسات والمراجعة المحاسبة هيئة معايير من "الصكوك معيار"
 الشريعة  بقسم  العلمية  الرسائل  دليل  في  البحث  تم  فقد  .ومباشرا  مستقلا  تناولًا  )أيوفي(

 بـن   سلطان  الأمير  مكتبة  وفهرس  العزيز،  عبد  الملك  بجامعة  الإسلامية  والدراسات
 الملك  مركز  بيانات  وقاعدة  الإسلامية،  سعود  بن  محمد  الإمام  جامعة  في  العزيز  عبد

 الأقـسام   في  العلمية  الرسائل  أدلة  في  وكذلك  الإسلامية،  والدراسات  للبحوث  فيصل
 القـصيم،  وجامعـة  الإسلامية، والجامعة سعود، الملك  :بجامعات  الشرعية  والكليات

 جدة  يؤكد  مما  والمقصد،  المنهج  بذات  البحث  هذا  فكرة  تناولت  دراسة  على  يعثر  فلم
 تناولت  التي  السابقة  والبحوث  الدراسات  من  عددا  هناك  أن  غير  .وأصالته  الموضوع
 .عام بوجه الصكوك موضوع

 :منهج البحث
 التحليلي المقارن، من خلال جمع      يعتمد البحث على المنهج الوصفي    

النصوص الفقهية ذات الصلة، وتحليلها، واستنباط القواعد المؤثرة في تنظيم          
وأقـوال  ) ٦٢(الضمانات بالصكوك، ثم مقارنتها بين المعيار الشرعي رقم         

الفقهاء من المذاهب المختلفة، للوصول إلى نتائج علمية دقيقة تسهم في إثراء            
  .تصادي لهذا الموضوعالنظر الفقهي والاق
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  :خطة البحث  

وقد اشتمل هذا البحث على مقدمة وثلاثة مطالب وخاتمـة، أمـا المقدمـة              
فاشتملت على مدخل لفكرة الموضوع، وأهمية البحث، وأسباب اختيار الموضـوع،           

  .وإشكالية البحث، وأهدافه، والدراسات السابقة، ومنهجه
  :فيه فرعان، ووالصكوكضمان التعريف : أما المطلب الأول

  :تعريف الضمان لغةً واصطلاحا: الفرع الأول
  : تعريف ضمان الصكوك: الفرع الثاني

  :صور الضمانات في الصكوك، وفيه ستة فروع: المطلب الثاني
  :ضمانات الجهة المنشئة: الفرع الأول
  :   ضمان التزامات الجهة المنشئة: الفرع الثاني
  : أو ربحهاضمان موجودات الصكوك : الفرع الثالث
  : تعهد الجهة المنشئة بضمان المدينين: الفرع الرابع

  : تعهد الجهة المنشئة بضمان التزامات شركة التأمين: الفرع الخامس
  : تعهد الطرف الثالث: الفرع السادس

 حكم ضمان موجودات الصكوك أو ربحها في حالات التعـدي           :الثالث  المطلب  وأما
  :والتقصير، وفيه تسعة فروع

  : مفهوم التعدي والتقصير وصورهما: رع الأولالف
  :  حكم تحميل الجهة المنشئة عبء إثبات التعدي أو التقصير: الفرع الثاني
  :حكم ضمان موجودات الصكوك أو ربحها: الفرع الثالث
  : حكم اشتراط الضمان على الجهة المنشئة: الفرع الرابع

   :حكم تطوع الجهة المنشئة بالضمان: الفرع الخامس
  : حكم ضمان الطرف الثالث: الفرع السادس
 :إلزام المدير بالضمان: الفرع السابع
ضمان رأس مال حملة الصكوك من خلال الهياكل القائمة على صيغة           : الفرع الثامن 

  :بيع الوفاء
  :موثوقيتها وتعزيز الصكوك لضمان والتشريعية المؤسسية البدائل: الفرع التاسع

 .لنتائج والتوصيات ثم بيان بالمصادر والمراجعثم الخاتمة متضمنة أهم ا
ولا أدعي أني بلغت الكمال أو قاربته، فالكمال الله وحده والعـصمة لكتابـه              
ولرسوله، ولكنها محاولات للوصول إلى حل فقهي لهذه المشكلات المعاصرة، واالله           

 .من وراء القصد، وصلى االله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
 

 
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يدل على معانٍ متعددة، أبرزهـا  " ن-م-ض" جذر الكلمة   :تعريف الضمان لغةً  : أولًا
الكفيل، ضمن الـشيء وبـه ضـمنًا        : الضمين: "قال ابن منظور  . الكفالة والالتزام 

ضـمنْتُه الـشيء تَـضمينًا      : "التغريم، يقال : ضاومن معانيه أي   .١"كَفَل به : وضمانًا
  .٢"غَرمتُه: فتَضمنه عني، أي

: علـى معنيـين   " الضمان" يطلق الفقهاء مصطلح     :تعريف الضمان اصطلاحا  : ثانيا
 فأما المعنى الخاص، فيراد به الكفالـة، وهـو غيـر            .أحدهما خاص، والآخر عام   

  : لعام، فقد عرف بعدة تعريفات وأما المعنى ا.مقصود في هذا السياق
رد مثل الهالك إن كـان مثليـا، أو         : الضمان هو : "فقد عرفه الحموي بقوله   

  . ٣"دفع قيمته إن كان قيميا
  . ٤تعويض عن التلف أو الضرر: وعرفه الشوكاني بأنه

هو شغل الذمة بمـا     : " إذ قال  –رحمه االله –كما عرفه الدكتور علي الخفيف      
  . ٥"به من مال أو عمليجب الوفاء 

 أن تعريـف الـدكتور     - واالله أعلم بالصواب   –ويبدو لي   : التعريف المختار 
 هو تعريف مختار، وشامل لجميع صور الضمان، سواء         - رحمه االله  –علي الخفيف   

ترتبت بموجب نص شرعي، أو التزام المكلـف، أو نتيجـة فعـل أو تـرك غيـر       
   .مشروعين

 والكفالة أحيانًا كمترادفين، فإن الـضمان       وعلى الرغم من استخدام الضمان    
يرتبط غالبا بالمسؤوليات المالية، ولا سيما الديون، في حين تُستخدم الكفالة للإشارة            

  . ٦إلى الالتزام بالنفس
 

                                                
  ).٩/٦٤(لسان العرب،  -١
  . المرجع السابق -٢
  ).٤/٦ ( الحموي،غمز عيون البصائر، -٣
  ).٦/٤١(نيل الأوطار، الشوكاني، : ينظر -٤

  ). ١/٥(لامي، علي الخفيف، الضمان في الفقه الإس ٥
الـصكوك  (أحكام ضمان الصكوك وعوائدها، الدكتور محمـد علـي القـري، نـدوة     : ينظر -٦

 ١١-١٠، المنعقدة في رحاب جامعة الملك عبـد العزيـز بجـدة،             )عرض وتقويم : الإسلامية
م، بالتعاون بـين مركـز أبحـاث        ٢٠١٠ مايو   ٢٥ -٢٤هـ ، الموافق    ١٤٣١جمادى الآخرة   

د الإسلامي ومجمع الفقه الإسلامي الدولي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي، والمعهـد            الاقتصا
  . ٥الإسلامي للبحوث والتدريب، عضو مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، ص



  

 

١٢٣

 
التزام يتحملـه   : انطلاقًا مما سبق، يمكن تعريف الضمان في الصكوك بأنه          

صدار الصكوك أو من ينيب عنه تجاه حملة الصكوك، ويقـضي هـذا   المستفيد من إ 
الالتزام بالتعهد بالقيمة الاسمية للصكوك، أو بعائد محدد عليها، أو بكليهما، وذلـك             
بمعزل عن النتائج الفعلية للعملية الاستثمارية، متى ما تحققت ظروف معينة أو عند             

  . ١حلول آجال محددة
 

 تُعتمد  التي  والقانونية  الشرعية  الوسائل  من  مجموعة  :هنا  بالضمانات  يقصد
 توثيـق   عبـر   وذلـك   سواء،  حد  على  المنشئة  والجهة  الصكوك  حملة  حقوق  لتأمين

 هـذا  في يسعى والمعيار .التعثر أو الإخلال حال في المسؤوليات وتحديد  الالتزامات
 علـى  التحايـل  منع وبين المشروع الحقوق حفظ أمبد بين  التوازن  تحقيق  إلى  الباب

 علـى  تقـوم  عقـود  فـي  العائـد  أو  المال  رأس  ضمان  خلال  من  الشريعة  مقاصد
  :وتم تقسيم هذا المطلب إلى ستة فروع .والمشاركة المخاطرة

 
 ها،ينشئ أو الصكوك يصدر الذي الطرف هي )Originator( المنشئة الجهة

 وقـد   .الإصـدار   جهة  إلى  للأصول  بائعاً  أو  وكيلاً  أو  شريكاً  أو  مضارباً  تكون  وقد
 أو  الـصكوك   موجودات  وضمان  التزاماتها،  ضمان  :أنواع  ثلاثة  إلى  ضمانها  يتفرع

  .معها المتعاملين المدينين وضمان أرباحها،
 
يجوز لحملة الـصكوك مطالبـة     ): "١-١-٢-٦(د  وقد نص المعيار في البن    

الجهة المنشئة بتقديم ضمانات مشروعة لتوثيق وفائها بما يثبـت فـي ذمتهـا مـن         
وينظـر  . التزامات مالية وفقا للشروط والأحكام الشرعية لعقود ومستندات الصكوك        

  )".١-٢-١-٦(، والبند )٢-١-١-٦(البند 
 يطلبوا  أن  الصكوك  لحملة  جوزي  :وهي  عامة  قاعدة  يضع  البند  هذا :الشرح

 تعهـدات  أو كفـالات،  أو كرهـون،  —مشروعة ضمانات تقديم المنشئة الجهة من
 ذمتها،  في  فعلاً  ثابتة  مالية  بالتزامات  مرتبطة  الضمانات  تكون  أن  بشرط  — قانونية

                                                
حكم ضمان الطرف الثالث، وضمان القيمة الاسمية والعائد، والضمان بعوض والتعهد           : ينظر -١

، وتعهد الأمين المصدر للـصكوك      ٤عبد الباري مشعل، ص   بشراء الصكوك مع تغير العين،      
  . ۱۰۲أسيد الكيلاني، مستقبل العمل المصرفي، ص. بشراء أصولها والموقف الفقهي منه، د



 

 

١٢٤

 خالد بن محمد .د ،محمد عبد الأول.أ: "أيوفي"عن  الصادر)  الصكوك-٦٢(المعيار الشرعي رقم الضمانات في الصكوك في ضوء 
 التزامـات   من  ذمتها  في  شرعاً  ثبت  لما  بل  للعائد،  أو  المال  لرأس  ضماناً  ليست  أي بامشموس
 :مثل عقدية،

 .المرابحة صكوك في مؤجل بيع ثمن -
 .الإجارة صكوك في معلومة أجرة -
 .الاستصناع صكوك في مؤجل شراء ثمن -

 توثيقـه  جـاز  الذمـة،  فـي  ثابت  مشروع  عقد  عن  ناشئاً  التزامها  كان  فإذا
 أو  مـضاربة   عقـد   فـي   المـال   رأس  أو  العائد  على  ضماناً  كان  إذا  أما  .بالضمان
-٦(، والبنـد    )٢-١-١-٦ (البندين  إلى  النص  يشير  كما .جائز  غير  فذلك  مشاركة،

 يـدل  ممـا  المشروعة، التحوط وآليات  التعثر  مخاطر  عن  يتحدثان  اللذين) ١-٢-١
 ضـمان  بـاب  فـي  لا المـشروع  الدين توثيق باب في يدخل  الضمان  هذا  أن  على

 .الاستثمار
 

  :الربح أو المال رأس ضمان من المنع :العامة القاعدة )أ(
لا يجوز للجهة المنشئة أن تضمن      ): "أ-٢-١-٢-٦(نص المعيار في البند     

رأس مال الصكوك أو ربحها إن كانت الجهة المنشئة مضارباً أو شريكا أو وكـيلاً               
ويقتصر ضمانها حينئذ على حالات التعـدي أو التقـصير أو مخالفـة             . بالاستثمار

مـن  ) ٤(والفقـرة   ) ٣-٣(والبند  ) ٣-١(يراعى ما جاء في البند      و. شروط التعاقد 
والبنـد  ) ٢-٢ -٦(بشأن ضمان مدير الاستثمار، والبند   ) ٥٦(المعيار الشرعي رقم    

  ".من هذا المعيار) ٧-٣-٢-١٠(والبند )  ب-١ -١ -١ -٦(
 بـين   التمييـز   وهو  الصكوك،  فقه  في  موضع  أهم  تعالج  الفقرة  هذه  :الشرح

 الجهـة   تـضمن   أن  شـرعاً   يجوز  لا  أنه  وذلك  .المشروع  وغير  وعالمشر  الضمان
 كمـا ( مضارباً  بصفتها  تعمل  كانت  إذا  عائدهم  أو  الصكوك  حملة  مال  رأس  المنشئة

 بالاستثمار  وكيلاً  أو  ،)المشاركة  صكوك  في  كما( شريكاً  أو  ،)المضاربة  صكوك  في
 والخسارة،  الربح  في المشاركة  على  تقوم  العقود  تلك  لأن  ؛)الوكالة  صكوك  في  كما(

 مـشاركة   أو  مضاربة  من  العقد  تحويل  إلى  يؤدي  فيها  الربح  أو  المال  رأس  وضمان
 .المحـرم   الربـا   عـين   وهو  عائد،  مع  مضموناً  المال  يصبح  إذ  ربوي،  قرض  إلى

 العقـد،  شـروط  مخالفة أو التقصير أو التعدي حالات في الضمان ذلك من  ويستثنى
 أو  التعدي  حال  في  إلا  تُضمن  لا  أن  الأمانات  في الأصل  لأن  مشروع؛  ضمان  وهو

 من  عدد  إلى  المعيار  أحال  وقد  .بالشرط  لا  بالتسبب  الضمان  باب  من  وهذا  التفريط،
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١٢٥

 
 بـشأن   ٥٦ رقـم   المعيار  مثل( السابقة  الشرعية  المعايير  في  الأخرى  والمواد  البنود  

  .الأصل هذا تؤكد التي )الاستثمار مدير ضمان
  :بعدها أو الخسارة وقوع قبل مانبالض التطوع حكم )ب(

لا يجوز تطوع الجهـة المنـشئة    ): "ب-٢-١-٢-٦(نص المعيار في البند     
بضمان ما لا يجوز اشتراط ضمانه شرعاً إن كان التطوع قبل حـصول الخـسارة               
الكلية أو الجزئية لرأس مال الصكوك أو موجوداتها، فإن تطوعت بشيء من ذلـك              

من ) ٤-٣(والبند  ) ٣-٢(وينظر البند   . ها فلها ذلك  بعد وقوع الخسارة بمحض إرادت    
  ".بشأن ضمان مدير الاستثمار) ٥٦(المعيار الشرعي رقم 

 أن  المنـشئة   للجهـة   يجـوز   لا  الضمان،  عليها  يشترط  لم  لو  حتى  :الشرح
 إلـى  يـؤول  هذا لأن الخسارة؛ وقوع قبل العائد أو المال رأس بضمان مسبقاً  تتبرع
 :الخـسارة   وقوع  بعد  أما  .المشاركة  أو  المضاربة  عقد  طبيعة  يناقض  ضمني  ضمان

 تحقـق   بعـد   ذلك  كان  إذا  الصكوك،  حملة  لتعويض  طوعاً  تتبرع  أن  لها  يجوز  فإنه
 تـؤثر  لا محضة منحة الحالة هذه في  التبرع  لأن  سابق؛  التزام  وبدون  فعلاً  الخسارة

 بـين   يفرق  لأنه المعايير؛  فقه  في  جداً  دقيق  التفصيل  وهذا  .الأصلي  العقد  صحة  في
  .)جائز( اختياري لاحق وتطوع )جائز غير( ملزم سابق التزام

 
يجوز للجهة المنشئة في صكوك الـشركة أو المـضاربة أو           " :المعيار  نص

الوكالة بالاستثمار أو الوكالة بالخدمات أن تضمن المستحق على المـدينين الـذين             
عامل معهم لصالح الـشركة أو المـضاربة أو الوكالـة بالاسـتثمار أو الوكالـة                تت

  :بالخدمات، بالضوابط الآتية
أن يكون الضمان بمستند مـستقل عـن عقـد الـشركة أو             . أ-٣-١-٢-٦

  .المضاربة أو الوكالة بالاستثمار أو الوكالة بالخدمات، بحيث لا يكون مشروطاً فيه
تند الضمان تاليا لتوقيع العقد المذكور، بحيـث        أن يكون توقيع مس   . ب-٣-١-٢-٦

  .يقوم العقد صحيحاً نافذاً دونه
أن لا يترتب على الإخلال بالتزامات الضمان أو بطلانـه          . ج-٣-١-٢-٦

الإخلال بالتزامات ذلك العقد أو بطلانه، ولا على الإخـلال بالتزامـات العقـد أو               
  ".بطلانه الإخلال بالتزامات الضمان أو بطلانه

 الجهة  تتعهد  أن  وهو  الضمان،  من  خاص  نوع  إلى  المعيار  ينتقل  هنا :لشرحا
 — الـصكوك  حملـة  لـصالح  معهـم  تتعامل الذين المدينين  على  ما  بسداد  المنشئة



 

 

١٢٦

 خالد بن محمد .د ،محمد عبد الأول.أ: "أيوفي"عن  الصادر)  الصكوك-٦٢(المعيار الشرعي رقم الضمانات في الصكوك في ضوء 
 .السداد عن تخلفهم حال في — بالأجل المشترين أو كالمستأجرين بامشموس

 أو  المـضاربة   أو  الـشركة   صـكوك   في  المنشئة  للجهة  يجوز  :العام  الحكم
 .الآتية بالضوابط ...المدينين على المستحق تضمن أن ...بالاستثمار وكالةال
 عقـد  يحـرر  أن يجب أي :الأصلي العقد  عن  مستقل  بمستند  الضمان  يكون  أن  )أ(

 الوكالـة،  أو المضاربة أو الشركة عقد في مشروطة غير مستقلة،  وثيقة  في  الضمان
 .المخاطرة على قائم ثمارياست عقد في ضمني شرط إلى الضمان يتحول لا حتى

 تمـام  بعد الضمان يبرم أي  :العقد  لتوقيع  تالياً  الضمان  مستند  توقيع  يكون  أن  )ب(
 ارتبـاط  شـبهة  لقطـع  وذلك بدونه؛ نافذاً صحيحاً العقد يكون بحيث  الأصلي،  العقد

 لا  اختياريـاً   لاحقـاً   جـاء   الضمان  أن  فيتحقق  الاشتراط،  وجه  على  بالعقد  الضمان
 .زماًلا شرطاً

 بطلان  أحدهما  بطلان  على  يترتب  لا  أي  :والضمان  العقد  من  كل  آثار  استقلال  )ج(
 عقـد  يبقـى  مـثلاً،  الـشركة  عقد بطل فلو الالتزامات، تداخل عدم لضمان  الآخر؛

  .بالعكس والعكس مستقلاً، كان إذا قائماً الضمان
 
إذا كانت الجهة المنشئة تتـولى التـأمين علـى موجـودات        : "نص المعيار 

الصكوك نيابة عن حملتها، وكانت هي التي باعت الموجودات لحملة الـصكوك أو             
كانت مضارباً أو شريكا أو وكيلاً بالاستثمار أو مستأجراً أو وكيلاً بالخدمات؛ فـلا              

 التأمين إذا لم تكـن الجهـة        يجوز أن تتعهد بضمان التعويضات التي تدفعها شركة       
ولا يجوز اشتراط مـا يتعـذر   . المنشئة متعدية أو مقصرة أو مخالفة لشروط التعاقد 

اشتراط أن تدفع شـركة التـأمين       : عليها تنفيذه بغرض تحميلها الضمان، ومن ذلك      
التعويضات خلال مدة وجيزة من تاريخ وقوع التلف لا تقبل شركات التـأمين دفـع        

ها عادة، وأن الإخلال بهذا الشرط يجعل الجهة المنـشئة ضـامنة            التعويضات خلال 
لالتزامات شركة التأمين، أو اشتراط صدور حكم بات في مدة محددة بعدم ضـمان              

والواجـب أن  . الجهة المنشئة بسبب تعديها أو تقصيرها أو مخالفتها شروط التعاقـد     
تـادة، خاليـا مـن      يكون استصدار مثل هذا الحكم خاضعاً لإجراءات التقاضي المع        

أما إذا كان التأمين المشترط ممكن التنفيذ، واختارت الجهة المنشئة عدم           . التقييد بمدة 
مـن  ) ٣-٤(والبنـد   ) ٦-٣(والبند  ) ١-٣(وينظر البند   . التنفيذ؛ فإنها تكون ضامنة   

مـن  ) ۸-١-٥(بشأن ضمان مدير الاستثمار، والبنـد       ) ٥٦(المعيار الشرعي رقم    
-۱-٣(بشأن الإجارة والإجارة المنتهية بالتمليك، والبنـد       ) ۹(م  المعيار الشرعي رق  
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 
  ".من هذا المعيار) ٢-۱-٧-د -٨-۱  

 :والتحليل الشرح
 مـشروع   أنـشأت   التـي   الجهة  هي  :)Originator:(المنشئة  بالجهة  المقصود  -١

 الغـرض   ذات  الـشركة   عبـر   الـصكوك   حملة  إلى  الموجودات  وباعت  الصكوك،
 وكيلًـا  أو شريكًا أو مضاربا -الإصدار بعد- الجهة ههذ تكون وقد )SPV( الخاص

 .الموجودات لتلك مستأجرا أو بالاستثمار
 يكون  قد  الصكوك  موجودات  على  المشروع  التأمين  :الصكوك  في  التأمين  وضع  -٢

 مـن   الأصـول   لحماية  الصكوك؛  حملة  عن  نيابةً  المنشئة  الجهة  تديره  تكافليا  تأمينًا
 .)الكوارث لف،الت كالحريق،( الأخطار

 يجوز  لا  أنه  المعيار  يقرر  :التأمين  شركة  لتعويضات  المنشئة  الجهة  ضمان  منع  -٣
 هي  كانت  إذا  إلا  للتعويضات  التأمين  شركة  دفع  تضمن  بأنها  تتعهد  أن  المنشئة  للجهة
  ).العقد شروط خالفت أو مقصرة أو متعدية كانت إن أي( الدفع عدم في السبب
 إذ  مـشروع،   غير  مالي  ضمان  إلى  العقد  سيحول  هنا  الضمان لأن  :الشرعية  والعلّة
 إلى  يؤدي  إلزاميا  تبرعا  ضمانها  فيكون  فيها،  تتسبب  لم  تبعات  المنشئة  الجهة  تتحمل
 .شرعا باطل ضمان وهو منها، تقصير بلا الغير خسارة تحملها

 قـد  التي الحيل عن المعيار ينهى :الضمان لتحميلها تنفيذه يتعذر ما اشتراط  منع  -٤
 :مثل مباشرة، غير بطريقة الضمان لفرض تُتخذ

 شـركات  تقبلها لا جدا وجيزة مدة خلال التعويض  التأمين  شركة  تدفع  أن  اشتراط  -
 حقيقتـه   في  الشرط  وهذا  .الضمان  المنشئة  الجهة  تُحمل  تأخرت،  فإذا  عادةً؛  التأمين
 .بالضمان المنشئة الجهة لإلزام احتيال

 متعدية  ليست  المنشئة  الجهة  أن  لإثبات  محددة  مدة  خلال  بات حكم  صدور  اشتراط  -
 تقاضـي   لإجراءات  تخضع  القضايا  لأن  واقعي؛  غير  شرط  أيضا  وهذا  .مقصرة  أو

 .محددة بمدة تقييدها يمكن ولا معتادة،
 للتنفيـذ،   وقابلاً  مشروعا  التأمين  كان  إذا  :التنفيذ  عن  الامتناع  حال  في  الضمان  -٥

 فـي   لأنها  ضامنة؛  تصبح  فإنها  مبرر،  دون  تنفيذه  عن  امتنعت  ئةالمنش  الجهة  ولكن
 .التعاقدي بالتزامها أخلّت الحالة هذه
 :المرجعية الإحالات -٦

 )٥٦( رقم  الشرعي  كالمعيار  السابقة  المعايير  من  عدد  إلى  المعيار  أحال  وقد
 ارالاسـتثم  مـدير  أن يقرر  ):١-٣( البند  في  سيما  لا  :الاستثمار  مدير  ضمان  بشأن
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 خالد بن محمد .د ،محمد عبد الأول.أ: "أيوفي"عن  الصادر)  الصكوك-٦٢(المعيار الشرعي رقم الضمانات في الصكوك في ضوء 
 أو  التعـدي   حـال   فـي   إلا  المال  رأس  يضمن  لا  )بالاستثمار  الوكيل  أو  المضارب( بامشموس

 وقيـود   المـدير   مـسؤولية   حـدود   يتناولان  ):٣-٤(و  )٦-٣( البند  وكذا  .التقصير
 والإجـارة  الإجـارة  بـشأن  )٩( رقـم  الشرعي المعيار أن كما  .المشروع  الضمان
 عن  الناتج  التلف  إلا  يتحمل  لا  تأجرالمس  أن  يقرر  ):٨-١-٥( البند  :بالتمليك  المنتهية

منه تقصير أو تعد. 
 أو  بالتعـدي   مـرتبط   الـصكوك   في  المشروع  الضمان  :الفقهية  الخلاصة

 يخلّ  فاسدا  ضمانًا  فيعد  التحايلي  أو  المطلق  الضمان  أما  العقدية،  المخالفة  أو  التقصير
 عقـد  وأ الـربح  مـضمون  قرض إلى  العلاقة  ويحول  المشروعة،  المخاطرة  بشرط
  .مستتر ربوي

 
يجوز تعهد طرف ثالث، غير الجهة المنشئة أو من          "):٢-٢-٦(نص البند   

ينوب عنها، بجبر الخسارة في رأس مال الصكوك أو النقص في الربح، أو بـشراء               
موجودات الصكوك بمبلغ محدد، ولو كانت الجهة المنشئة أمينة علـى موجـودات             

) ٥٦(من المعيار الـشرعي رقـم       ) ٤(ك، وذلك بالشروط الواردة في الفقرة       الصكو
. ويجوز ذلك من الجهة المنشئة إن كانت طرفًا ثالثـا         . بشأن ضمان مدير الاستثمار   

بشأن ضمان مدير الاسـتثمار،     ) ٥٦(من المعيار الشرعي رقم     ) ٣-٤(وينظر البند   
بـشأن الوكالـة وتـصرف    ) ۲۳(من المعيار الشرعي رقـم   ) ٢-٥(ويراعى البند   

  ".الفضولي
 :والتحليل الشرح

 التعاقدية العلاقة عن خارجة جهة هو : )Party Third:(الثالث الطرف مفهوم -١
 :مثل الاستثمار، مدير أو المنشئة والجهة الصكوك حملة بين الأصلية

 .مستقلة )Sponsor( راعية جهة -
 .تكافلي تأمين شركة أو مالية مؤسسة -
 .خيري مانح أو يةحكوم جهة -
 أن  :الطرف  لهذا  يجوز  :الموجودات  شراء  أو  الخسارة  بجبر  منه  التعهد  جواز -٢

 بمبلغ  الأصول  يشتري  أو  ،)الأرباح  أو  المال  رأس  في( الصكوك  حملة  خسارة  يجبر
 الأصـلي،   الصكوك  بعقد  مشروط  غير  مستقل  تبرع  لأنه  شرعا؛  جائز  وهذا  .محدد

 .الشركة أو المضاربة شروط ضمن يدخل ولا
 ينوب  من  أو  المنشئة  الجهة  غير  الثالث  الطرف  يكون  أن  يجب  :الاستقلالية  قيد  -٣
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 
 وهـو  الذاتي، الالتزام حكم في الضمان يجعل الأصلي العقد داخل وجوده لأن  عنها؛  

 .سبق كما محظور
 غيـر   المنـشئة   الجهـة   كانت  إذا  :ثالثًا  طرفًا  المنشئة  الجهة  تكون  أن  إمكانية  -٤

 فـي   الثالث  الطرف  دور  تؤدي  أن  فيجوز  إجارة،  أو  استثمار  أو  إدارة  عقدب  مرتبطة
 طرفًـا  كانـت  إن المنـشئة  الجهة من ذلك ويجوز" :نص المعيار لأن  آخر،  إصدار

 .الضمان محل الصكوك عقد في أصليا طرفًا تكن لم إذا :أي ".ثالثًا
 الـشرعية   المعـايير  من  عدد  إلى  بالإحالة  المعيار  قام  وقد  :المرجعية  الإحالات  -٥

 تجيز )٤( الفقرة الاستثمار، مدير ضمان بشأن )٥٦( رقم الشرعي كالمعيار السابقة
 .عـوض  مقابـل  لا خالصا، تبرعا يكون أن بشرط الخسارة  بجبر  ثالث  طرف  تعهد
 أن يراعـي  )٢-٥(  البند الفضولي، وتصرف الوكالة بشأن )٢٣( رقم المعيار وكذا
 .فيه شرطًا لا الأصلي، العقد عن منفصلًا ضامنال أو المتبرع تصرف يكون

 مـن   للتحـوط   مشروعة  وسيلة  ثالث  طرف  من  الضمان  :الفقهية  الخلاصة
 لا  حقيقيـا،   تطوعا  يكون  وأن  الأصلي،  العقد  عن  استقلاله  بشرط  الصكوك،  مخاطر
  .الأرباح أو المال رأس لضمان تحايلاً

 
 

 كما منـع    .استثنى المعيار حالة التعدي أو التقصير أو مخالفة شروط العقد         
قبل وقوع الخسارة، وأجـازه بعـد وقوعهـا إن كـان            " الضمان التطوعي "المعيار  

 وبالتالي قبل أن أتطرق إلى حكم ضمان موجودات الصكوك          .بمحض إرادة الطرف  
اض مفهوم التعدي والتقصير وصورهما، وعلـى مـن       أو ربحها من الواجب استعر    

  : يقع عبء إثبات التعدي أو التقصير؟ ومن ثم تم تقسيم هذا المطلب إلى فروع
 

هو مجاوزة الحد الذي أذن به الشرع، أو الذي اتفق عليـه طرفـا           : "التعدي
 العادة، أو الذي أقـره العـرف المعتبـر عنـد            العقد من الشروط القابلة للتنفيذ في     

سواء أكانت المجاوزة عـن   ) مضاربة أو وكالة بالاستثمار   (التصرف في محل العقد     
ترك مدير الاستثمار القيام بما أمر به الـشرع، أو      : "بينما التقصير هو  . ١"قصد أم لا  

                                                
  .بشأن ضمان مدير الاستثمار) ٥٦(من المعيار الشرعي رقم ) ١-١-٥(البند  -١
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 خالد بن محمد .د ،محمد عبد الأول.أ: "أيوفي"عن  الصادر)  الصكوك-٦٢(المعيار الشرعي رقم الضمانات في الصكوك في ضوء 
 ـ                بامشموس ل ما اتفق عليه طرفا العقد، أو دل عليه العرف المعتبر مـن التـصرف فـي مح

  .١"الاستثمار
تعمد الإضرار بمصالح حملة الـصكوك، فـي حـين          : ويقصد بالتعدي هنا  

بعدم اتخاذ الاحتياطات اللازمة التي يتوقع اتخاذها من قبـل أهـل            : يعرف التقصير 
الخبرة في هذا المجال، مما يؤدي إلى إلحاق الـضرر بالمـشروع الـذي يتـولى                

  . ٢إدارته
  :  الاستثمار أو تقصيرهالصور المعاصرة لتعدي مدير

 : ٣ومن الصور المعاصرة لتعدي مدير الاستثمار أو تقصيره
 .  عدم القيام بدراسة الجدوى مع لزومها بالشرط أو العرف-
 .  عدم حفظ السلع في المكان المناسب لحفظها-
  .  عدم الإفصاح فيما يجب فيه الإفصاح بالعرف أو القانون-

مخالفة الاستثمار المحدد له من قبل      : لفقهاءومن صور التعدي التي ذكرها ا     
أرباب المال، أو استثمار الأموال في غير الدولة أو الموقع المخصص للاسـتثمار،             

وعليه، فإن ما اعتبره العرف تعديا أو تقصيرا يلزم         . أو غير ذلك مما يحدده العرف     
سارة التجارية  ومن هنا لو حصلت الخ    . ٤الضمان، وما لم يعتبر كذلك فلا ضمان فيه       

بسبب التعدي، أو التقصير، أو مخالفة الشروط من قبل المضارب فإن لرب المـال              
فـإن  . أن يطالب المضارب بضمان رأس المال، ولا يحق له المطالبة بالربح الفائت           

كان الاستثمار قد حقق ربحا بالتنضيض الحقيقي أو الحكمي، وأضـيف إلـى رأس              
فإنه يضمن ذلـك    :  أو تقصيره، أو مخالفته الشروط     المال المستثمر ثم خسر بتعديه،    

أما إذا حصلت الخسارة بهـلاك رأس المـال       . الربح باعتباره جزءا من رأس المال     
كليا أو جزئيا بسبب تعدي المضارب أو تقصيره، فإن المضارب يضمن قيمته وقت             

  . ٥الإتلاف
 

                                                
  . الاستثماربشأن ضمان مدير) ٥٦(من المعيار الشرعي رقم ) ٢-١-٥(البند  -١
حسين حامد حسان، . مجلة مجمع الفقه الإسلامي الدولي، د ضمان رأس المال والربح،: ينظر -٢

)٤/١٤٥٤ .(  
  .بشأن ضمان مدير الاستثمار) ٥٦(من المعيار الشرعي رقم ) ٥/٢(البند  - ٣
  ). ١٣/١٥١(الموسوعة الفقهية الكويتية، و، )٤/٣٣(الأم، الشافعي،  : ينظر٤

  .بشأن حماية رأس المال والاستثمارات) ٤٥(من المعيار الشرعي رقم ) ٣/٧(بند ال: ينظر ٥



  

 

١٣١

 
تبين مما سبق أن الجهة المنشئة يتحمل الضمان في حـال وقـوع تعـد أو                

هل يقع علـى  : تقصير أو مخالفة شروط العقود؛ ولكن السؤال الذي يطرح نفسه هو        
الجهة المنشئة عبء إثبات عدم تقصيره أو تعديه، أم أن رب المال هـو المطالـب                

 المسألة في إطار النقاش الفقهي حـول  بإثبات وقوع التعدي أو التقصير؟ وتُعالج هذه   
مسؤولية المضارب أمام رب المال، وما إذا كان إثبات البراءة يقـع علـى عـاتق                

وبنـاء علـى   . المضارب، أم أن على رب المال أن يثبت تقصير عامل المـضاربة   
 :ذلك، نجد في الفقه اتجاهين رئيسيين

التقـصير يقـع علـى رب    يرى أصحابه أن عبء إثبات التعدي أو  :الاتجاه الأول
المال، في حين يعد المدير والمصدر بريئين بمجرد حلف اليمين، ولا يطالبان بتقديم             

   . ١ويمثل هذا الاتجاه رأيا عند المالكية والشافعية. دليل على عدم تقصيرهما
يرى أن على المدير والمصدر إثبـات براءتهمـا مـن التعـدي أو               :الاتجاه الثاني 
 . ا لم يتمكنا من تقديم هذا الإثبات، فإنهما يعتبران ضامنينالتقصير، فإذ

   :الأدلة ومناقشتها
  استدل أصحاب الاتجاه الأول، القائلين بأن عبء إثبات التعدي أو التقصير

قال رسـول   :  حيث قال  -رضي االله عنهما  -يقع على رب المال، بحديث ابن عباس،      
س دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمـين   لو يعطى الناس بدعواهم، لادعى نا     : "صلى الله عليه وسلماالله  

البينة على المدعي، واليمين على المـدعى       : "وفي رواية أخرى  ". على المدعى عليه  
يفهم من الحديث أن رب المال هو المدعي في هـذه الحالـة،    :وجه الدلالة. ٢"عليه

وعليه، يتوجب على رب المال تقديم الـدليل علـى          . بينما المدير هو المدعى عليه    
ريط المدير أو المصدر ليتم تحميله المسؤولية، فإن لم يثبت ذلـك، كـان المـدير           تف

مصدقًا بيمينه؛ لأن الأصل هو عدم التعدي أو التقصير، ومن يدعي خـلاف ذلـك،         
 .فعليه الإثبات

القائلون بأن جهة الإصـدار     -يرى أصحاب القول الثاني،   : أدلة القول الثاني  
، من بـاب الاستحـسان،      - عدم التعدي أو التقصير    أو المدير هما المطالبان بإثبات    

نظرا لتغير أحوال الناس وانتشار الفساد في الذمم، لا سيما في مجـال المعـاملات               

                                                
، ٥٧، والأشـباه والنظـائر، للـسيوطي، ص   )٣/٦٦٢،٦٦١(المدونة الكبرى، سحنون،  : ينظر١

  ).٢/٣٩١(وأسنى المطالب في شرح روض الطالب، زكريا الأنصاري، 
حسن صحيح والْعملُ على هذا عنْد أَهـلِ  حديثٌ : ، وقال)٣/٦٢٦(أخرجه الترمذي في سننه،  -٢

  .العلم من أَصحابِ النبي وغيرهم



 

 

١٣٢

 خالد بن محمد .د ،محمد عبد الأول.أ: "أيوفي"عن  الصادر)  الصكوك-٦٢(المعيار الشرعي رقم الضمانات في الصكوك في ضوء 
فكثير من الأفراد قد يدعون التلف أو الهلاك، أو ينكرون وقـوع            . المالية والتجارية  بامشموس

 عمر بـن عبـد      التقصير من جانبهم، مما يقتضي تعديل الأحكام وفقًا لما روي عن          
  .  ١"تحدث للناس أقضية بقدر ما أحدثوا من الفجور: "العزيز

وقد تبنّى هذا الرأي بعض الفقهاء المالكية، حيث ذهبوا إلـى أن العامـل لا          
وهذا هو الرأي المروي عن صاحبي أبي حنيفة        . يكون ضامنًا إذا ادعى شبهة تُبرئه     

قوله في الهلاك إلا إذا وجـدت       بخصوص الأجير المشترك، حيث قررا أنه لا يقبل         
قرينة تدل على صدقه، مثل اندلاع حريق غالب، أو تعرضه لسرقة من قبل لـص               

وقد وردت فتاوى مماثلة عـن عمـر بـن    . محترف، أو وقوعه ضحية لعدو مكابر 
، فيما يتعلـق    -رضي االله عنه  -، وعن علي بن أبي طالب     -رضي االله عنه  -الخطاب

حيـث   ،٣ل بعض الفقهاء المعاصرين إلى هـذا الاتجـاه    وقد ما . ٢بمسؤولية الصنّاع 
يره أو  ــــؤولية إثبات عـدم تقـص     ــــــذهبوا إلى أن المدير يتحمل مس     

  ز عن تقديمـــــديه، فإذا عجـــتع
  .الدليل الكافي، فإنه يعتبر ضامنًا

بعد استعراض الاتجاهين، أجدني أميل إلى تبنـي الـرأي    :الرأي المختـار 
ي يقضي بأن مسؤولية إثبات عدم التعدي أو التقصير تقع علـى عـاتق              الثاني، والذ 

ويعود ذلك إلى شيوع الفساد الأخلاقي وتهاون كثير من         . جهة الإصدار ومن يمثلها   
الأفراد في التعامل مع الأموال العامة، مما يقتضي توخي الحذر فـي مـنح الثقـة                

 ذات جدوى اقتصادية، فإنـه       كذلك إذا أُحسن استثماره وأُدرِج في مشاريع       .المطلقة
بالإضافة إلى ذلك، فإن دراسات الجدوى المبنية       . بطبيعة الحال يحقق عوائد إيجابية    

على أسس علمية، مع توافر الظروف المناسبة لتنفيذها، تعد معيارا يمكن من خلاله             
الكشف عن أي ادعاءات زائفة أو مخالفات محتملة، أو على الأقـل إثـارة شـبهة                

                                                
  ).٤/١٧٩(أنوار البروق في أنواء الفروق، القرافي،  -١
، )٩/١٢٢(، والعناية شرح الهداية، البابرتي، )١٣٥-٥/١٣٤(تبيين الحقائق، الزيلعي،  : ينظر-٢

  ). ١/١٧٦(سوعة الفقهية الكويتية، ، والمو)٦٦٢، ٣/٦٦١(والمدونة، سحنون، 
ضمان رأس المـال أو الـربح فـي         : د حسين حامد حسان، في بحثه     : منهم على سبيل المثال   -٣

. ، ود۱۸۷٤ - ۱۸۷۰، ص٣، ج٤: ، العـدد )مجلة مجمع الفقه الإسلامي   (صكوك المضاربة،   
جمـع الفقـه    مجلـة م  (الإجارة وتطبيقاتها المعاصرة    : علي محي الدين القره داغي، في بحثه      

، وصكوك الإجارة خصائـصها وضـوابطها       ٥٤٣ - ٥٣٩، ص ٤، ج ١٢: ، العدد )الإسلامي
  . ٢٤٧-٢٤٥، ص٢، ج١٥: ، العدد)مجلة مجمع الفقه الإسلامي(



  

 

١٣٣

 
وبناء على ذلك، فإن عبء الإثبات يقـع علـى المـصدر أو             . أو التلاعب التقصير    
 .المدير لإثبات ما ينفي الشبهة عنهما

وعلاوة على ذلك، فإن إثبات وقوع الهلاك أو التلف بسبب ظروف قـاهرة             
أو قوى قاهرة أمر لا يصعب على الجهة المعنية، نظرا لوجود الوسائل والتقنيـات              

فإن عجزت الجهة عن تقديم ما يثبت ذلك، عد         . الأدلة اللازمة التي تمكنها من تقديم     
وبناء على ذلك، فـإن كلًـا مـن المـدير           . ذلك قرينة على وجود تفريط أو إهمال      

والمصدر هما المطالبان قانونيا بإثبات براءتهما، وفي حال عجزا عن تقديم الـدليل             
   .سارة الناتجةالكافي، فإنهما يتحملان المسؤولية ويعدان ضامنين للخ

 
لا يجوز للجهة المنشئة أن تضمن رأس مال الصكوك أو ربحها إن كانـت              

ويقتصر ضمانها حينئذ علـى  . الجهة المنشئة مضارباً أو شريكاً أو وكيلاً بالاستثمار  
لأن هيكلة الصك قائمة    ، وذلك   ١حالات التعدي أو التقصير أو مخالفة شروط التعاقد       

على صيغة المضاربة أو المشاركة أو الوكالة بالاستثمار، وحينئذ لا خـلاف بـين              
الفقهاء في أن يد المضارب أو الشريك أو الوكيل تُعد يد أمانة؛ فـلا يـضمن رأس                 

وهذا ما أيده المعيار    . ٢المال إلا في حال التعدي أو التقصير أو مخالفة شروط العقد          
بشأن حماية رأس المال والاستثمارات من أن يد مدير الاستثمار          ) ٤٥(الشرعي رقم   

على المال يد أمانة، ولا يضمن رأس المال إلا في حـال تعديـه، أو تقـصيره، أو                 
  .٣مخالفته الشروط

وبناء عليه، لا يجوز لمصدر أو مدير الإصدار، سواء كـان مـضاربا أو              
س مـال الـصكوك أو أصـولها أو         شريكًا أو وكيلاً، أن يضمن لحملة الصكوك رأ       

أرباحها، سواء كان الضمان جزئيا أو كليا، وسواء تعلق الأمـر بأعيـان أصـول               
الصكوك أو منافعها، أو بقيمتها الاسمية أو قيمتها السوقية؛ لأن ذلك يتعارض مـع              

  .مقتضيات عقود الأمانة، ويؤدي إلى تحقيق ربح دون ضمان

                                                
  .بشأن الصكوك) ٦٢(من مسودة المعيار الشرعي رقم ) أ-٢-١-٢-٦(البند : ينظر -١
أن ضمان مـدير الاسـتثمار، والبنـد        بش) ٥٦(من المعيار الشرعي رقم     ) ٣/١(البند  : ينظر -٢

والـشركات الحديثـة،    ) المشاركة(بشأن الشركة   ) ۱۲(من المعيار الشرعي رقم     ) ٣/١/٤/١(
  .  بشأن الوكالة بالاستثمار) ٤٦(من المعيار الشرعي رقم ) ٧/١(والبند 

  .تبشأن حماية رأس المال والاستثمارا) ٤٥(من المعيار الشرعي رقم ) ٣/٤(البند : ينظر -٣



 

 

١٣٤

 خالد بن محمد .د ،محمد عبد الأول.أ: "أيوفي"عن  الصادر)  الصكوك-٦٢(المعيار الشرعي رقم الضمانات في الصكوك في ضوء 
ابع لمنظمة التعاون الإسلامي مجموعة     وقد أصدر مجمع الفقه الإسلامي الت      بامشموس

 ١٢٣، والقرار رقـم    )٥/٤ (٣٠كالقرار رقم   : من القرارات المتعلقة بهذا الموضوع    
، وأبرزها قرار مجمع الفقه الإسـلامي رقـم         )٣/١٥ (١٣٧، والقرار رقم    )٥/١٣(
)١٩/٤) (١٧٨(    على أن مدير الصكوك أمين لا يضمن قيمة الـصك        : "، الذي نص

 أو التقصير أو مخالفة شروط المضاربة أو المشاركة أو الوكالـة فـي              إلا بالتعدي 
  . ١"الاستثمار

الخـاص بـصكوك الاسـتثمار،    ) ١٧(وأيضا نص المعيار الشرعي رقـم      
الصادر عن المجلس الشرعي لهيئة المحاسـبة والمراجعـة للمؤسـسات الماليـة             

ز أن تتـضمن نـشرة      لا يجو : "على أنّه ) ٧/٨/١/٥(، في الفقرة    )أيوفي(الإسلامية  
الإصدار أي نص يلتزم فيه مصدر الصك أو يتعهد فيه برد القيمة الاسمية للـصك               

 كمـا   .٢"في غير حالات التعدي أو التقصير، ولا يلتزم فيها بمقدار محدد من الربح            
أشار المعايير الشرعية لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، إلى          

ضمن النشرة أي نص يضمن به مصدر الصك لمالكه قيمـة الـصك         أنه يجب ألا تت   
يتحمـل مـدير الـصكوك       ؛ ومن ثـم   ٣الاسمية في غير حالات التعدي أو التقصير      

 : ٤المسؤولية في الحالات التالية
 . التعدي على أصول الصكوك-١
 . التقصير في حفظ موجودات الصكوك-٢
 .قة بموجودات الصكوك الخطأ في اتخاذ القرارات الاستثمارية المتعل-٣
   . مخالفة شروط الصكوك-٤

 :وذلك فيما يلي. كما وردت نصوص في المذاهب الأربعة تؤكد هذا المبدأ

                                                
القرار الصادر عن مؤتمر المجمع في دورته التاسعة عشرة المنعقد في إمارة الشارقة بدولـة                -١

 نيـسان  ۳۰ - ۲٦هـ، الموافق ١٤٣٠ جمادى الأولى ٥ إلى  ١الإمارات العربية المتحدة، من     
  .م۲۰۰۹) إبريل ( 

ات الحديثة، البند،   والشرك) المشاركة(، ومعيار الشركة،    )٤/٤(معيار المضاربة، البند    : نظري -٢
، ومعيـار الـضمانات، البنـد       )٢/٥(، ومعيار الوكالة وتصرف الفضولي، البند       )١/٤/١/٣(
  ). ۳/۲(والبند ) ۱/۲/۲(

  .٢٩٥، ص١٧: المعيار الشرعي، رقم: ينظر -٣
ورقة حول موضوع بعض نواحي الصكوك الاستثمارية فـي تطبيقاتهـا المعاصـرة،           :  ينظر -٤

  . غير منشور، ٢٧حسين حامد حسان، ص



  

 

١٣٥

 
إذا سلّم رأس المال للمضارب، فهو أمـين فيـه          : من نصوص فقهاء الحنفية   : أولا  

.  ١كالمودع، وإذا تصرف فيه، فهو وكيل يرجع بما يلحقه من العهدة على رب المال             
 أن المال في يد المضارب أمانة من حيث كونه في حكم الوديعة، إذ إنه قبـضه                 أي

وحين يستخدمه في الشراء، فإنه يكـون       . بأمر المالك لا على سبيل البدل أو الوثيقة       
في حكم الوكالة؛ لكونه يتصرف في مال غيره بإذنه، فإذا تحقق الربح، صار المـال    

.  عمله، بينما يبقى الباقي نماء لمال المالك       شركة، حيث يملك العامل جزء منه مقابل      
فإذا فسد عقد المضاربة لأي سبب، اعتُبرت العلاقة إجارةً، إذ يكون للعامـل أجـر               
المثل، فإن خالف المضارب شروط العقد، أصبح غاصبا، وبالتالي يـضمن المـال             

 .٢لتعديه على ملك الغير
إلى أن العلماء متفقـون    : د البر  وقد أشار ابن عب    :من نصوص فقهاء المالكية   : ثانيا

على أن المقارض أمين؛ فلا يتحمل ضمان المال إذا تلف بغير تعد أو تفـريط؛ لأن                
  .٣هذه طبيعة الأمانة، وهذا هو حال الأمناء في الشريعة

 أن الشريك أمين فيما في يده من مال شـريكه؛           :من نصوص فقهاء الشافعية   : ثالثا
؛ لأنه نائب عن صاحبه فـي الحفـظ والتـصرف،           فلا يضمنه إذا هلك دون تفريط     

كما  أن العامل    . ٤فيكون حكم المال الهالك في يده كحكم المال الهالك في يد صاحبه           
أمين فيما في يده، فإن تلف المال في يده من غير تفريط، لم يضمن؛ لأنه نائب عن                 

  . ٥رب المال في التصرف، فلم يضمن من غير تفريط، كالمودع
والعامل أمـين فـي مـال    : "كما قال ابن قدامة : صوص فقهاء الحنابلة  من ن : رابعا

 المضاربة؛ لأنه يتصرف في مال غيره بإذنه، ولا يختص بنفعه، فكان فـي حكـم               
  الوكيل

  . ٦"فلا يضمن إلا بالتعدي أو التفريط
الأصـل الـشرعي هـو عـدم        : "وقد عبر الشوكاني عن هذا المعنى بقوله      

صوم بعصمة الإسلام، فلا يلزم فيـه شـيء إلا بـأمر    الضمان؛ لأن مال الأمين مع   
                                                

، )٣/٢٠٢(، والهداية شـرح البدايـة، المرغينـاني،    )٢٢/١٩(السرخسي،  المبسوط،:  ينظر-١
  ).٦/٨٧(وبدائع الصنائع، الكاساني، 

  ).٣/٢١(تحفة الفقهاء، السمرقندي، :  ينظر-٢
  ).٧/٥(ابن عبد البر،  الاستذكار،:  ينظر-٣
  ).١/٣٤٧(المهذب، الشيرازي، :  ينظر-٤
  ). ١/٣٨٨(رجع السابق، الم : ينظر-٥
  ).٥/٤٤(المغني،  -٦



 

 

١٣٦

 خالد بن محمد .د ،محمد عبد الأول.أ: "أيوفي"عن  الصادر)  الصكوك-٦٢(المعيار الشرعي رقم الضمانات في الصكوك في ضوء 
. ١"الشرع، ولا يحتاج مع هذا الأصل إلى الاستدلال على عدم الضمان بما لم يثبـت          بامشموس

ولا يضمن إلا إذا ثبتت منه جناية أو تفريط، فـإن التـضمين          " بقوله   وأكد على ذلك  
 كان  حكم شرعي يقتضي أخذ مال مسلم معصوم؛ فلا يجوز إلا بحجة شرعية، وإلا            

 . ٢"ذلك من أكل أموال الناس بالباطل
 –ومما سبق اتضح جليا أنه لا يجوز ضمان موجودات الصكوك أو ربحها             

  بحسب إجماع الفقهاء؛ لأن يد       –التزاما أو تعهدا أو وعدا ملزما       -بأي صيغة كانت،  
  . ٣أمانة لا تضمن إلا في حال التعدي أو التفريط

بعض الباحثين السعي لإيجاد تأويلات أو حيل       وبالتالي، لا مجال لمحاولات     
للتنصل من هذا المبدأ الذي أجمعت عليه كلمة الفقهاء منذ عهـد الـصحابة وحتـى     

وهذا المبدأ يعد من أهم الأسس التي تميز المـصارف الإسـلامية عـن             . يومنا هذا 
ئ نظيراتها التقليدية في العصر الحديث، وأي محاولة للالتفاف علـى هـذه المبـاد             

الواضحة التي تشكّل هوية المصرفية الإسلامية إنما تؤدي في حقيقتها إلـى طمـس      
   .خصائصها، والخضوع لضغوط الواقع المالي السائد

 
بعد النظر في آراء الفقهاء حول هذه المسألة، نجد أنهم قد اختلفوا في حكـم            

  :ى عامل المضاربة، وانقسموا إلى قولين رئيسييناشتراط الضمان عل
ــول الأول ــري جمه :الق ــة:اءـــــــور الفقهــــــــي ، ٤ مــن الحنفي

  ، ٥دهمــــية في المشهور عنــــوالمالك
أن اشتراط الضمان على المضارب شـرط باطـل         ،  ١، وجمهور الحنابلة  ٦والشافعية

  . وغير جائز، إذا لم يكن هناك تعد أو تفريط

                                                
  ). ٣/٣٤٢(السيل الجرار، الشوكاني،  -١
مدى صحة تضمين يد الأمانة بالشرط، نزيـه  : ، وينظر)٣/٢٠٠(السيل الجرار، الشوكاني،  -٢

  . ١٨كمال حماد، ص
شـيخ  ، و )٢١/١٢٤(الإمام ابن عبد البر، في الاستذكار،       : وممن حكى الإجماع من أهل العلم      -٣

  ).٣٠/٨٢(الإسلام ابن تيمية، في مجموع الفتاوى، 
عبـد   ،في شرح ملتقى الأبحـر     ، ومجمع الأنهر  )۲۸۸ / ۷(البحر الرائق، ابن نجيم،     : ينظر -٤

علي حيـدر خواجـه      ،درر الحكام في شرح مجلة الأحكام     ، و )٢/٣٢٢ (الرحمن شيخي زاده،  
  ).٣/٤٥٨(أمين أفندي، 

وحاشية الدسوقي، محمـد الدسـوقي،      ،  )٦٨٨ - ٦٨٧ / ٣(ير  الشرح الصغير، الدرد  : ينظر -٥
  ).٥/١٦٤(، والمنتقى شرح الموطأ، الباجي، )٣/٥٢٣(

  ).٧/۳۷۱( والحاوي الكبير، الماوردي، ، )٧/١١٤(الأم، الشافعي، : ينظر -٦



  

 

١٣٧

 
يرى بعض الفقهاء صحة اشتراط الضمان على المضارب، وهو قولٌ  : الثانيالقول  

  للمالكية في غير المشهور عندهم، ورواية عن الإمام أحمد، كما اختاره شيخ الإسلام
  .   ٢ ابن تيمية، واعتمده الإمام الشوكاني في مسألة ضمان المستأجر للعين المؤجرة

  : الأدلة
ى بطلان اشتراط الـضمان علـى مـدير          عل :استدل أصحاب الرأي الأول   

 :الإصدار، وأنه لا يصح شرعا، بجملة من الأدلة، أبرزها ما يأتي
ما لا يجب ضمانه لا يصيره الـشرط  ":  بناء على القاعدة الفقهية بأنه:الـدليل الأول  

ومفاد ذلك أن الأصل هو     . ٣"مضمونا، وما يجب ضمانه لا ينتفي ضمانه بشرط نفيه        
ر من الضمان، وبالتالي فإن اشتراط الضمان عليـه لا يغيـر هـذا              براءة ذمة المدي  

ومثـال  . الأصل؛ لأن الشرط في هذه الحالة يخالف القاعدة الشرعية، فيكون باطلًـا          
لو اشترط البائع عند بيع سلعة عدم مسؤوليته عن العيوب، فإن هـذا الـشرط            : ذلك

  .غير معتبر، ويبقى الضمان ثابتًا عليه
 إن اشتراط الضمان يعد مخالفًا لمقتضى العقد، وهو شرط غير معتبر            :الدليل الثاني 

شرعا؛ ذلك أن العقد هنا من عقود الأمانة، وهذه العقود لا تُرتـب ضـمانًا علـى                 
ومن ثم فإن اشتراط الضمان فـي عقـد         . الأمين، إلا في حالتي التعدي أو التفريط      

لا ضمان على العامـل فيمـا       : "وله يؤكد هذا المعنى  ابن حزم بق       .الأمانة يعد باطلًا  
 ولا فيما خسر فيه، ولا شيء له على رب المال، إلا            - ولو تلف كله   -تلف من المال  

إن دمـاءكم وأمـوالكم علـيكم    : "صلى الله عليه وسلمأن يتعدى أو يفرط فيضمن؛ لقول رسـول االله   
لا يجوز اشتراط الضمان المطلق علـى مـدير الاسـتثمار، ولا            وبالتالي،  . ٤"حرام

 ـكمـا أنـه لا يج     . ٥ن عند عقد الاستثمار   تطوعه بالضما  وز فـي عقـد     ـــــ
  مانـــــمل المدير ضــــتثمار اشتراط أن يتحـــــالاس

  . ٦المال مطلقا، أي في غير حالات التعدي، أو التقصير، أو مخالفة الشروط
                                                                                                                        

  ).١٩٦ / ٣(،  وكشاف القناع، البهوتي، )١١٣/ ٦(الإنصاف، المرداوي، : ينظر -١
، ۳۰۰، وإيضاح المسالك، للونشريـسي، ص )٣٦١، ٥/٣٦٠(جليل، حطاب، مواهب ال: ينظر -٢

  ). ٣/١٩٦(، والسيل الجرار، الشوكاني، )٥/٣١١(، والمغني، ابن قدامة، ۳۰۱
  ).٥/٣١٢(المغني، ابن قدامة،  -٣
 ).١٥٩٧٢(، رقـم   )٢٥/٣٤٢(عن جدي الحارث بن عمـرو        أخرجه أحمد في مسنده،    -٤

  .إسناده حسن : وآخرون–عادل مرشد -شعيب الأرنؤوط : المحققوقال 
  .بشأن ضمان مدير الاستثمار) ٥٦(من المعيار الشرعي رقم ) ٣/٢(البند : ينظر -٥
  . بشأن حماية رأس المال والاستثمارات) ٤٥(من المعيار الشرعي رقم ) ٣/٦(البند : ينظر -٦



 

 

١٣٨

 خالد بن محمد .د ،محمد عبد الأول.أ: "أيوفي"عن  الصادر)  الصكوك-٦٢(المعيار الشرعي رقم الضمانات في الصكوك في ضوء 
: وقد تبنى هذا الرأي مجمع الفقه الإسلامي بجدة، حيث نص في قراره رقم             بامشموس

واز اشتراط ضمان رأس المال على عامـل المـضاربة،          عدم ج : على) ٥/٤-٣٠(
 يـؤدي إلـى بطـلان    – سواء كان صريحا أو ضمنيا –مؤكدا أن اشتراط الضمان    

  . ١الشرط، مع استحقاق المضارب ربح المثل
إن تلف المال، لم أر على الـذي أخـذه          : وقد نقل عن الإمام مالك، أنه قال      
كما أن عقد القـراض قـائم علـى         . طلضمانًا؛ لأن شرط الضمان في القراض با      

الأمانة، ولا يقتضي ضمان العامل، بل إنه إذا اشترط الضمان، كان ذلـك مفـسدا               
إذا اشترط على المضارب ضمان المـال       : "أما ابن قدامة، فقد نص على أنه      . ٢للعقد

أو تحمل جزء من الخسارة، كان الشرط باطلًا بالإجماع، والعقد صحيح، وهـو مـا        
  . ٣" أحمد، وهو قول أبي حنيفة ومالكنص عليه

لا خلاف بين المسلمين في جواز عقـد القـراض، وأن           : وأكد ابن رشد أنه   
وأضاف عنـد حديثـه   . ٤العامل لا يضمن ما تلف من رأس المال إذا لم يكن متعديا         

عن الشروط الفاسدة في القراض، أن اشتراط الضمان على العامل يعد من الشروط             
لا يجـوز   : إذا اشترط رب المال الضمان على العامل، فقال مالـك          ":الفاسدة، وقال 

القراض وهو فاسد، وبه قال الشافعي، بينما رأى أبو حنيفة وأصحابه أن القـراض              
جائز؛ ولكن الشرط باطل، وحجة مالك أن اشتراط الضمان يفضي إلى زيادة الغرر             

  .٥"في عقد القراض نفسه
؛ لأنه يخرجه عن كونه مضاربة إلى كونه       واعتبروا ذلك الشرط مفسدا للعقد    

قرضا، ويحول المضارب من أمين إلى مقترض ضامن، وهو ما يؤدي إلى وقـوع              
العقد في شبهة القرض الذي جر نفعا، وهو من المحرمات المتفق عليها، كما تقـرر            

 ـ .أن العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني     ن  وقد عبر الإمـام اب
رط علــى ـــــــمتــى شُ: "قدامــة رحمــه االله عــن هــذا المعنــى بقولــه

  مان المال، أو شُرطــارب ضــــالمض

                                                
ة، نزيه كمال حمـاد،  ، وفقه المعاملات المالي)٤/١٥٩٧(مجلة مجمع الفقه الإسلامي، : ينظر -١

  . ٢٦٦ص
  ).٥/١٦٤(الباجي،  المنتقى شرح الموطأ،:  ينظر-٢
  ).٥/٤٠(المغني، ابن قدامة،  -٣
  ).٢/١٧٨(ابن رشد،  بداية المجتهد،:  ينظر-٤
  ).٢/١٧٩(المرجع السابق،  : ينظر-٥



  

 

١٣٩

 
  . ١"لا نعلم في ذلك خلافًا. له سهم من الخسارة، فالشرط باطل  
 استند أصحاب القول الثاني إلى عدم وجود مانع         :أدلة أصحاب القول الثاني   

  :في عملية الإصدار إلى الأدلة التاليةمن اشتراط الضمان على العامل أو المدير 
:  وقولـه تعـالى    ،]١: المائدة[﴿ياأَيها الَّذين آمنُوا أَوفُوا بِالْعقُود﴾      :  قوله تعالى  :أولا

     كُملَـيع اللَّه لْتُمعج قَدا وهيدكتَو دعب انموا الْأَيلَا تَنْقُضو تُمداهإِذَا ع اللَّه دهفُوا بِعأَوو﴿
  عي اللَّه يلًا إِنكَف ﴾لُونا تَفْعم فقد دعت الآيتان إلـى الوفـاء بجميـع    ]٩١: النحل[لَم ،

مما يستلزم أن مدير الصكوك هنا قد ألـزم         ،  ٢العقود والعهود التي يلتزم بها الإنسان     
نفسه بالضمان، وبالتالي يجب عليه الالتزام بذلك، وفقاً للأثر الذي يـنص علـى أن           

 .٣من ألزم نفسه شيئاً ألزمناه إياه"
 إذ إن الآية ليست عامة؛ فلا يتعين الوفاء بكل          :يمكن مناقشة هذا الاستدلال   

كما أن العهد الإلهي    . عقد أو عهد، بل إن الوفاء محرم إذا كان العقد يتعلق بمعصية           
لا يمكن معرفته إلا بإخبار االله لنا أو بإخبار رسوله، وقد جاء فـي النـصوص مـا      

ليه ضمان كما ورد فـي أدلـة القـول          ينقض ذلك، حيث صرح بأن الأمين ليس ع       
، فإن هذا الأثر    "من ألزم نفسه شيئاً ألزمناه إياه     : "وفيما يتعلق بالأثر المروي   . ٤الأول

يعتبر باطلاً من حيث السند والمتن؛ فقد ذكر المحدثون أنه من الموضوعات، ومـن           
 .  ٥ورسولهحيث المتن، فإنه لا يصح؛ لأن إلزام النفس يتفاوت حسب ما يأمر به االله 

إذا افترضنا صحة هذا الأثر، فإن المقصود به إلزام من التـزم بعبـادة أو               
﴿ياأَيها : قربة أو عقد صحيح، مما يجعله ملزماً بالوفاء، كي لا يقع تحت قوله تعالى             

        ﴾لُونا لَا تَفْعم تَقُولُون نُوا لِمآم ينلـز    ]. ٢: الصف[الَّذم أما من التزم بمعصية، فلا ي
ويشير الجصاص إلى أن ذلك يلزم فقط فيما يلتزم به العبد مـن قُربـات    . الوفاء بها 

إلى االله، مثل النذور، وفي حقوق الآدميين، كما يتضمن العقود التي يتعاقـد عليهـا،     
  .  ٦بالإضافة إلى الوعد بفعل مستقبلي مباح، حيث يفضل الوفاء به عند الإمكان

                                                
  ).١٧٦ / ٧(المغني،  -١
  ). ٢/٤١٤(أحكام القرآن، للجصاص،  : ينظر-٢
مرعي بن يوسف بن أبى بكر بن أحمـد    الموضوعة في الأحاديث الموضوعة،الفوائد : ينظر-٣

  ). ١/١١٦(الكرمى المقدسي الحنبلى، 
  ). ٧/٣٢٢(المحلى، ابن حزم، : ينظر -٤
  ). ١٨/١٢٣(مجموع الفتاوى، ابن تيمية،  : ينظر-٥
  ). ٣/٦٦١(أحكام القرآن، للجصاص، :  ينظر-٦
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 خالد بن محمد .د ،محمد عبد الأول.أ: "أيوفي"عن  الصادر)  الصكوك-٦٢(المعيار الشرعي رقم الضمانات في الصكوك في ضوء 
مان على مدير   ـــــلثاني على صحة اشتراط الض     استدل أصحاب الرأي ا    :ثانياً بامشموس

  الصكوك،
المسلمون علـى   : " قال صلى الله عليه وسلم أن رسول االله     -رضي االله عنه  -عن أبي هريرة   بما روي 
  . ١"إلا شرطاً أحل حراماً أو حرم حلالاً: "، وفي بعض الروايات"شروطهم

إن اشتراط الضمان على مدير الصكوك لا يتعارض مع أصل  :وجه الدلالة
وقد رضـي المـدير     . بت، ولا يخالف نصاً من نصوص الكتاب أو السنة        شرعي ثا 

 بالتزام ما لم يكن ملزماً به، والتراضي هو الأساس          - بقبوله اشتراط الضمان   -لنفسه
لذا، فإن التزام الأمناء يكون صحيحاً ما لم يتعـارض مـع            . في تحليل أموال العباد   

  . ٢نص شرعي أو دليل معتبر
 :ويناقش هذا بما يلي

 إن الحديث في إسناده ضعف، فقد تعقبه ابن حزم، وذكر أنه روي مـن سـتة              :أولاً
وأوضح أن في كل طريق راوٍ متـروك أو مجهـول أو            . طرق، وقد أعلّها جميعها   

 .  ٣متهم بالكذب، مما يجعله غير قابل للاحتجاج به
مسلمين  حتى لو صح الحديث، فإنه يكون دليلاً عليهم وليس لهم؛ لأن شروط ال             :ثانياً

  . هي الشروط التي أباحها االله لهم، وليست التي نهاهم عنها
فالحديث يشير إلى أن الشرط لا يباح ولا يجب الوفاء به إذا كان يتعارض مع مبـدأ      

وفي هذا الـسياق، يتعـارض الـشرط مـع          . شرعي أو يؤدي إلى ارتكاب محرم     
بـين القـرض مـع      فما الفرق بينه و   . النصوص الشرعية؛ لأنه قد يؤدي إلى الربا      

ضمان الفائدة؟ وما الفرق بينه وبين العمليات التي تقوم بها البنـوك التقليديـة فـي                
  . ٤تحديد الفائدة للمودعين؟
بعد النظر في الأدلة المقدمة من الطرفين، أميل إلى اختيار  :القول المختار

 ـ              ه القول الأول، وهو أن اشتراط الضمان على الجهة المنشئة هو شرط باطـل؛ لأن
فينبغي أن يقتصر الضمان فقط على حالات التعدي أو التقصير أو           . يؤدي إلى الربا  

                                                
رواة هذا الحديث مدنيون ولم     : ، وقال )٢/٥٧(حيحين،   المستدرك على الص    أخرجه الحاكم في   -١

  .يخرجاه وهذا أصل في الكتاب، وله شاهد من حديث عائشة وأنس بن مالك رضي االله عنهما
قطـب مـصطفى   . في إصدار الصكوك والشروط الواجب توافرها في مـصدريها، د : ينظر -٢

الإسـلامي، د نزيـه حمـاد،       ، وفي فقه المعاملات المالية والمصرفية في الفقه         ٢٣سانو، ص 
  . ٢٧٥ص

  ). ٣٢٣، ٧/٣٢٢(المحلى، ابن حزم،  : ينظر-٣
  .٩أحكام ضمان الصكوك وعوائدها، محمد علي القري، ص : ينظر-٤
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 
في مخالفة شروط العقود، أما ما عدا ذلك، فلا يضمن، حيـث تكـون يـد مـدير                    

  . الإصدار كيد المضارب
 

 الـضمان لحملـة     في العديد من الحالات، يتطوع مدير الإصـدار بتقـديم         
كم الشرعي لهـذه    ـــاؤل حول الح  ـــــكوك، مما يثير التس   ــــــالص
  ت آراءـــــوقد تباين. ارسةـــــالمم

 :الفقهاء في هذه المسألة على قولين
 إن التبرع بالضمان غير جائز، وقد تبنى هذا الـرأي أيـضا بعـض               :القول الأول 
 : أبرزهاواستندوا في ذلك إلى عدة أدلة،. ١المعاصرين

 أن الضامن في هذه الحالة يتعرض لخسارتين؛ الأولى فقدان الربح الذي كـان              -١
يسعى لتحقيقه، والثانية خسارة رأس المال دون أي تقصير أو تعد منه، مما يجعلـه               

 . ٢في موقف غير منصف
 أن هذا العقد يؤدي إلى اجتماع القرض والقراض، وهما متنافيـان؛ حيـث إن               -٢

 ضمان المال، بينما يقوم القراض على مـشاركة رب المـال فـي              القرض يقتضي 
الأرباح دون ضمان رأس المال، مما يجعل الجمع بينهما محظورا شرعا، إذ يؤدي              

 .إلى تحويل القرض إلى عقد معاوضة
، حيث يستفيد رب المال مـن       "الغنم بالغرم " أن هذه الصورة تتعارض مع قاعدة        -٣

 مما يتناقض مع مقتضيات العـدل فـي المعـاملات         أرباحه دون تحمل أي خسائر،    
 .المالية

 أن الضمان هنا قد يكون وسيلة للتحايل على الفائدة المحرمة، إذ إن جوهر الربا               -٤
هو ضمان رأس المال مع تحقيق زيادة عليه، وهو ما يتحقق في هذه الحالـة بآليـة              

 . ٣مختلفة

                                                
بلغة السالك لأقرب المسالك المعروف بحاشية الصاوي على الـشرح الـصغير، أبـو     : ينظر-١

الإتقان والإحكام فـي    ، و )٣/٦٨٧ (كي،العباس أحمد بن محمد الخلوتي، الشهير بالصاوي المال       
أبو عبد االله، محمد بن أحمد بـن محمـد الفاسـي،      ،شرح تحفة الحكام المعروف بشرح ميارة     

عبد الرحمن بن محمد عـوض الجزيـري،        ، والفقه على المذاهب الأربعة،      )٢/١٣١(ميارة،  
  ). ٤/١٤٧٣(، ومجلة مجمع الفقه الإسلامي، )٣/٢٣(

  .، سندات المقارضة)٤/١٥٠٥(فقه، مجلة مجمع ال: ينظر -٢
رفيق يونس المصري، / هل يجوز في المضاربة أن يضمن العامل رأس المال؟ تعليق الدكتور -٣

  .۷۳ص
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 خالد بن محمد .د ،محمد عبد الأول.أ: "أيوفي"عن  الصادر)  الصكوك-٦٢(المعيار الشرعي رقم الضمانات في الصكوك في ضوء 
املة، إذ يؤدي إلـى النتيجـة        أن تبرع المدير بالضمان لا يغير من جوهر المع         -٥ بامشموس

نفسها التي يترتب عليها الضمان بالشرط التعاقدي، مما يجعله مجرد تغيير شـكلي،             
 .وهذا لا يؤثر في الحكم الشرعي

 بأنه هناك فرق جوهري بـين الحـالتين؛ فبينمـا         وقد أجيب عن هذا القول    
رباح في  تتضمن القروض الربوية زيادة مشروطة ومحددة على رأس المال، فإن الأ          

    على        . ١عقد القراض غير محددة ابتداء د بناءويرد هذا الجواب بأن الأرباح هنا تُحد 
 دراسات الجدوى، مما يجعلها في حكم المشروطة،وبالتالي لا فرق جوهريـا بـين            

  الحالتين
 لا يجوز تطوع الجهة المنشئة بضمان ما لا يجوز اشتراط ضـمانه شـرعاً إن           -٦

 الخسارة الكلية أو الجزئيـة لـرأس مـال الـصكوك أو             كان التطوع قبل حصول   
موجوداتها، فإن تطوعت بشيء من ذلك بعد وقوع الخسارة بمحض إرادتهـا فلهـا              

كما أنه لا يجوز أن يلتزم مدير الاستثمار بالـضمان بعـد عقـد الاسـتثمار      . ٢ذلك
بل يجوز عند حصول الخسارة الكلية أو الجزئيـة أن يتطـوع            . ٣صراحة أو ضمنا  

  . ٤ير الاستثمار بالضمان بمحض إرادتهمد
أن ،  ٥ يرى فريق آخر من الفقهاء، ومنهم بعض المالكية كابن عتـاب           :الرأي الثاني 

التبرع بالضمان جائز، بشرط أن يكون بعد إبرام العقـد ولـيس ضـمن شـروطه             
  وقد جاء في كتاب إيضاح المسالك، للونشريسي، أن ابن عتاب نقل عـن        .الأساسية

أنه أقر صحة عقد يتضمن دفع الوصي مال الـسفيه          ،  ٦لمطرف بن بشير  شيخه أبي ا  
                                                

  .٧٤المرجع السابق، ص -١
  .بشأن الصكوك) ٦٢(من مسودة المعيار الشرعي رقم ) ب-٢-١-٢-٦(البند : ينظر -٢
  .  بشأن ضمان مدير الاستثمار) ٥٦ (من المعيار الشرعي رقم) ٣/٣(البند : ينظر -٣
  .  بشأن ضمان مدير الاستثمار) ٥٦(من المعيار الشرعي رقم ) ٣/٤(البند : ينظر -٤
هو المحدث، مسند الأندلس ومفتي قرطبة أبو محمد عبد الرحمنِ ابنِ المحدث محمد بنِ عبابِ                -٥

:  وتتلمذ على والده وكبار علماء عصره حتى قيل عنه         هـ،٤٣٣بنِ محسن القرطبي، ولد سنة      
هو آخر الشيوخ الأكابر بالأندلس في علو الإِسنَاد، وسعة الرواية، وكَان عارِفاً بِالطُّرق، واقفـاً      

            اللُّغة والعربية، وكان نرِ مافظٍّ وح عي، معانير والغَرِيب والمالتَّفْس نير ملَى كَثـلِ     عأَه ـنم 
               اهـميلاً في الزهـد والرقـائق، سفل والحلم، والوقار والتواضع، وجمع كتاباً حشَـفَاء  (الفَض

 سير أعـلام النـبلاء،    : ينظر. ، وماتَ في جمادى الأولى، سنة عشرين وخمس مائة        )الصدور
 ـ٧٤٨: ت(شمس الدين، محمد بن أحمد بن عثمان الـذهبي،      والأعـلام،  ، )١٩/٥١٥ (،) هـ

  ). ٣/٣٢٧(للزركلي، 
هو عبد الرحمن بن أحمد بن سعيد بن محمد بن بشر، أبو المطَرف، ابن الحصار كـان مـن    -٦

روى عن أبيه وعـن جماعـة مـن    . أجل علماء وقته، علماً وعقلاً وفقها، وسمتاً وعفة وهدياً       



  

 

١٤٣
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  .قراضا إلى شخص على جزء معلوم، مع تطوع العم بضمان المال وتحمل غرمـه               

: كما أشار الإمام الحطاب، إلى أن المشذالي المتيطي، ذكر في حاشيته على المدونة            
بين الـشيوخ؛ فقـد     أن صحة القراض في حال تطوع العامل بالضمان محل خلاف           

أجازه ابن عتاب ونقله عن شيخه مطرف بن بشير، بينما ذهب آخرون، مثـل ابـن          
  .  ١سهل، إلى عدم جوازه، كما ورد في كتاب العتبية ما يفيد بوجود القولين معا

 أميل إلى اختيار الرأي الأول، وهو أن التبرع بالضمان من           :القول المختار 
إذ إن القـول بجـواز   . وة الأدلة المؤيدة لهذا الـرأي قبل المدير غير جائز، وذلك لق 

التبرع بالضمان سيفتح المجال أمام اشتراط الضمان، أو يمكن اعتبـاره كاشـتراط             
هذا يعتبر فتحا لباب التحايل على الربا، حيث أنه بعد أول معاملة، سـيتم              . للضمان

وبالتالي، سيستخدم اسـم    . تحديد مبلغ التبرع أو النسبة المئوية التي سيتم التبرع بها         
التبرع لتحديد الفائدة، مما يدخل الأمانة في دائرة الممنوع، وهذا يتوافق مع مبدأ سد              

  .الذرائع
 

يشير مفهوم ضمان الطرف الثالث، إلى وجود جهة مـستقلة عـن طرفـي         
 . ٢شروع معينالعقد، تتكفل بتغطية أي نقص أو خسارة قد تطرأ في م

وقد تباينت آراء الفقهاء المعاصرين بشأن التزام طرف ثالث بالضمان على           
 : ٣قولين

 .   ٤ تحريم ضمان رأس مال المستثمرين كليا أو جزئيا:القول الأول
 : جواز التزام طرف ثالث بالضمان:القول الثاني

                                                                                                                        
وطئه، تأليف قاسـم  المحدثين وروى عنه ابن عتاب كتاب غرائب حديث مالك مما لم يقع في م       

بن أصبغ، حدث به عن أبيه عن قاسم، ووصفه بالعلم والفضل والدين والذكاء وحسن الـسيرة                
ترتيب المـدارك وتقريـب المـسالك،    : ينظر). هـ ٤٢٢(توفي سنة . في القضاء وسعة العلم   

  ).١١، ٨/١٠(للقاضي عياض، 
علي بـن عبـد      ، التحفة البهجة في شرح  ، و )٣٦١،  ٥/٣٦٠(مواهب الجليل، حطاب،    :  ينظر -١

  ). ٢/٢١٧(السلام بن علي، أبو الحسن التُّسولي، 
الـصكوك  (حمزة بن حسين الفعر الشريف، ندوة       . د. ضمانات الصكوك الإسلامية، أ   : ينظر -٢

المنعقدة في رحاب جامعة الملك عبد العزيز بجدة، خـلال الفتـرة            ) عرض وتقويم : الإسلامية
م، بالتعاون مع مركـز     ٢٠١٠ مايو   ٢٥ - ٢٤ الموافق   هـ ، ١٤٣١ جمادى الآخرة    ۱۱ -١٠

أبحاث الاقتصاد الإسلامي، ومجمع الفقه الإسلامي الدولي التابع لمنظمة المـؤتمر الإسـلامي             
  . ٥والمعهد الإسلامي للبحوث والتدريب عضو مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، ص

  ).٢/١٤١(لفقه الإسلامي، الشبيلي، الخدمات الاستثمارية في المصارف وأحكامها في ا: ينظر -٣
  . ٢٣٠بحوث في قضايا فقهية معاصرة، العثماني، محمد تقي، ص:  ينظر-٤
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 خالد بن محمد .د ،محمد عبد الأول.أ: "أيوفي"عن  الصادر)  الصكوك-٦٢(المعيار الشرعي رقم الضمانات في الصكوك في ضوء 
 الطـرف    استند أصحاب القول الأول إلى أن ضمان       :أدلة القائلين بالتحريم   بامشموس

الثالث، يعد ذريعةً للوقوع في الربا؛ لذا ينبغي تحريمه وفقاً لقاعدة سد الذرائع فـي               
ويتمثل ذلك في أنه إذا كان للطرف الثالث الحق فـي ضـمان             . الشريعة الإسلامية 

الأصل، فإنه يصبح له الحق في ضمان نسبة من الربح، مما يفتح الباب واسعاً أمام               
  .١د الربوية على أنها وعد ملزمالربا، ويقبل كل الفوائ

 استند القائلون بالجواز إلى مجموعة من الأدلة،        :أدلة أصحاب القول الثاني   
 :أبرزها ما يأتي

 أن الطرف الثالث، فهو ليس مالكًا ولا عاملًا، وإنما متبرع بالضمان، وإذا كـان           -١
  .٢التبرع بالمال جائزا، فإن التبرع بالضمان أولى بالجواز

   :هذا الاستدلالمناقشة 
 :  ٣يمكن الرد على هذا الاستدلال من وجهين

أن ضمان الطرف الثالث، يخالف مقتضى عقد المضاربة، إذ إن طبيعة العقـد              :أولًا
تقتضي أن يكون الربح مشتركًا بين الطرفين، وأن يتحمل صاحب المـال والعامـل            

ال الضمان في المضاربة،    وعليه، فإن إدخ  ". الغنم بالغرم "تبعات الخسارة وفقًا لمبدأ     
 .أيا كان مصدره، يتنافى مع طبيعة العقد

  :أن الجهة الضامنة لا تخلو من حالتين :ثانيا
فلا يصح أن تتحمل الخزينة العامة خسائر بعـض   :إن كانت جهة حكومية

الأفراد، إذ إن المال العام مملوك للأمـة كافـة، ولا يجـوز تخصيـصه لـضمان            
كما أن القائلين بجـواز     . ثرة بسوء الإدارة أو سوء التخطيط     استثمارات قد تكون متأ   

 .الضمان لم يقيدوه بالمشروعات التي تتبناها الدولة لتحقيق مصلحة عامة
فمن غير المتصور أن تقدم على هـذا الـضمان    :أما إن كانت جهة خاصة

 مجانًا دون تحقيق منفعة مقابلة، سواء بشكل مباشر، كالحصول على أجر، أو بشكل            
   .غير مباشر، كالدخول في تبادل الضمانات مع الجهة المضمونة

                                                
تعليق على بحث منذر قحف، السالوس، علي، مجلـة جامعـة الملـك عبـد العزيـز      : ينظر -١

  ).٢/١٤٤(، نقلا عن الشبيلي، الخدمات الاستثمارية، )الاقتصاد الإسلامي(
، )٣/١٩٢٨(قيقة سندات المقارضة، حمود، مجلة مجمع الفقـه الإسـلامي،           تصوير ح : ينظر -٢

  ).٢/١٤٥(والخدمات الاستثمارية، الشبيلي، 
تعليق على بحث سندات القراض وضمان الفريق الثالث، القره داغي، مجلـة جامعـة   : ينظر -٣

  ).٢/١٤٦(الملك عبد العزيز، الاقتصاد الإسلامي، والخدمات الاستثمارية، الشبيلي، 
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١٤٥

 
 بماء جاء في المعايير الشرعية الصادرة عـن هيئـة المحاسـبة والمراجعـة               -٢  

يجوز أن يتبرع بالضمان طرف ثالث مـستقل،        : "، أنه ١للمؤسسات المالية الإسلامية  
كما ). ٦/٧البند  (بشأن الضمانات،   ) ٥(مع مراعاة ما جاء في المعيار الشرعي رقم         

يجوز تعهد طرف ثالث غير المضارب أو       : "٢جاء في المعيار ذاته بشأن الضمانات     
وكيل الاستثمار وغير أحد الشركاء بالتبرع للتعويض عن الخسارة، دون ربط بـين             

  ".هذا التعهد وبين عقد التمويل بالمضاربة أو عقد الوكالة بالاستثمار
ليس هناك ما يمنع    : "مي الدولي، على أنه   وقد نص قرار مجمع الفقه الإسلا     

شرعا في نشرة الإصدار، أو صكوك المقارضة من الحصول على وعـد طـرف              
ثالث منفصل في شخصيته، وذمته المالية عن طرفي العقد بـالتبرع بـدون مقابـل            
بمبلغ مخصص لجبران الخسران في مشروع معين، على أن يكون التزاما مـستقلا             

نى أن التزامه ليس شرطا في نفاذ العقـد، وترتـب آثـاره             عن عقد المضاربة، بمع   
  . ٣"عليه

 جواز ضمان الطـرف الثالـث       –واالله أعلم بالصواب  –يترجح لدى الباحث    
  :بشرط توافر الضوابط الآتية

 استقلال الطرف الثالث استقلالًا تاما في شخصه وذمته الماليـة عـن طرفـي               -١
 :فلا يصح ضمان. التعاقد

 .  ٤ضة لإحدى شركاتها التابعة، أو العكس الشركة القاب-أ

                                                
  .٢٩٥ص ،)١٧( المعيار الشرعي، رقم -١
  .٦٢ص ،)٥( المعيار الشرعي، رقم -٢
  .، بشأن سندات المقارضة وسندات الاستثمار، في البند التاسع)٤/٣ (٣٠: رقم  القرار-٣
والشركات الحديثة الـصادر عـن الأيـوفي، فـي البنـد        ) المشاركة(جاء في معيار الشركة      -٤

ن طرف ثالث منفصل في شخصيته وذمته المالية عن أطـراف           يجوز التعهد م  (،  )٣/٤/١/٣(
الشركة بتحمل الخسارة، شريطة أن يكون التعهد التزاماً مستقلاً عن عقد المشاركة، ومن دون              
مقابل وشريطة ألا يكون الطرف الثالث المتعهد بالضمان جهة مالكة أو مملوكة بما زاد عـن                

، وجاء في قرار نـدوة البركـة،    ١٦٤ الشرعية، ص  ، المعايير ... )النصف للجهة المتعهد لها     
تقديم الـضمان مـن شـركة       : ، بخصوص الصفات المؤثرة في العلاقة بين الشركات       )٤/٢٧(

لأخرى في المشاركة أو المضاربة أو الوكالة بالاستثمار، لا يجوز إذا كانت الملكية المـشتركة   
  . ٢١٣سلامي، صالثلث فأكثر، قرارات وتوصيات ندوات البركة للاقتصاد الإ

فالمجلس الشرعي لهيئة المحاسبة والمراجعة اشترطوا لصحة ضمان الطرف الثالث ألا يكـون          
مالكاً أو مملوكاً بما زاد على النصف للجهة المتعهد لها، بينما اشترطت قرار ندوة البركـة ألا                

 تحكم لا دليل عليـه؛      تكون الملكية الثلث فأكثر، وتقييد الملكية بألا تزيد على الثلث أو النصف           



 

 

١٤٦

 خالد بن محمد .د ،محمد عبد الأول.أ: "أيوفي"عن  الصادر)  الصكوك-٦٢(المعيار الشرعي رقم الضمانات في الصكوك في ضوء 
 شركة ذات غرض خاص أُنشئت لضمان الإصدار، بغض النظر عن الوضـع             -ب بامشموس

 .  ١القانوني للملكية
 جهة حكومية لإصدار قامت به وزارة أو مؤسسة تابعة لـنفس الدولـة، إذ إن                -ج

 .  ٢جميعها تمثل الدولة في النهاية
، بمعنى أن لا يكون التـزام الطـرف الثالـث            عدم اشتراط الضمان لنفاذ العقد     -٢

  .بالتعويض عنصرا أساسا في إنشاء العقد أو سريان أحكامه
 أن يكون الضمان بدون مقابل، أي دون أن يقدم المصدر تعويضاً مالياً للطرف              -٣

أما إذا قام المصدر بدفع مبلغ مالي مقابل تقديم الضمان، فلا يجوز؛ لأنـه              . الضامن
 عدشكلاً من أشكال التأمين التجاري الذي صدرت قرارات المجامع الفقهيـة            حينئذ ي 

ومعظم فقهاء العصر بتحريمه؛ إذ يلتزم الضامن، لقاء مقابل نقدي محدد، بتعـويض          
ول ــــــــال تلـف أص ــــحملـة الــصكوك عـن رأس مــالهم فـي ح   

  اكوك، سواء كانت صكوكــــــالص
ثمار، مما يجعـل الأمـر أقـرب إلـى         مضاربة، مشاركة، إجارة، أو وكالة بالاست     

  .المعاوضة التأمينية منه إلى التبرع
غير أن استقراء الواقع العملي يظهر خللًا في الالتزام بهذه الضوابط، حيث               

لا يراعى غالبا استقلال الطرف الثالث، وتظهر العلاقة بينه وبين الجهة المـصدرة             
  .  ٣عي المأذون بهللصكوك، ما يخرج الضمان عن حد التبرع الشر

 

                                                                                                                        
لذا فلا يجوز تعهد الطرف الثالث إذا كانت بينهما ملكية مشتركة بأي نسبة كانت؛ لأن تعهـده                 

  . بالضمان يكون من قبيل ضمان الشريك لشريكه
  .  ١٧٧، ص)۱۲: (المعايير الشرعية، المعيار: ينظر -١
ث نـدوة البركـة الثانيـة    حامد ميرة، ضمن بحو . ملكية حملة الصكوك وضماناتها، د    : ينظر -٢

حامـد ميـرة،   . ، تعقيب على بحوث تعهدات مصدري الصكوك لحامليها، د        ٩١والثلاثين، ص 
، وضمانات الاستثمار، عمر إسـماعيل،      ١٥١ضمن بحوث ندوة مستقبل العمل المصرفي، ص      

  . ٢٣٣ص
لبنـك  جاء في توصيات الندوة الفقهية الاقتصادية المنعقدة بـين مجمـع الفقـه الإسـلامي وا      ٣-

جواز ضمان البنك لما يبيعه لـصندوق الاسـتثمار         : هـ١٤١١/٠٥/١٦الإسلامي للتنمية، في    
التابع له، والذي يتولى إدارته على أساس المضاربة مع أن البنك قد يكون من أكبر المساهمين                

جـواز ضـمان    : وجاء في توصيات ندوة البركة السادسة للاقتصاد والإسلامي       . في الصندوق 
بركة في جدة أموال المستثمرين في بنك البركة، بلندن، إذا اقتضت قوانين بلد البنك              فرع بنك ال  
  .ضمان أموال المستثمرين) فرع لندن(المضمون 
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 
سبق أن تناولنا حكم اشتراط الضمان على المدير في العقد، وكـذلك حكـم                

وفي هذا المطلب، نتناول مسألة     . قيامه بالضمان تبرعا دون وجود شرط يلزمه بذلك       
 بتحمـل   إلزام المدير بالضمان في حال خلو العقد من شرط الضمان، وعدم تطوعه           

هل يحق لأصحاب المـال إلـزام المـدير         : ويطرح هنا التساؤل الآتي   . المسؤولية
 بالتعويض عن الخسائر التي وقعت، بناء على ما ورد في دراسة الجدوى؟
 :وقد اختلف الفقهاء المعاصرون في هذه المسألة على ثلاثة أقوال

لمال، بالإضافة إلـى  يحق لأصحاب المال إلزام المدير بضمان رأس ا :القول الأول
تغطية النقص الحاصل في الربح المتوقع، إلا إذا أثبت أن الخسارة وقعـت بـسبب               

 .خارج عن إرادته ولا يد له فيه
يتحمل المدير مسؤولية الخسارة فقط، أي أنه يضمن النقص في رأس  :القول الثاني

 .المال دون ضمان الربح المتوقع
ان رأس المال أو الربح، فلا يتحمل أي تعـويض  لا يلزم المدير بضم :القول الثالث
 .عن الخسائر

الأول :  يمكن تصنيف أدلة الفقهاء إلى اتجاهين رئيـسين        :الأدلة والمناقشة 
 .يرى الضمان، والثاني ينفيه

 استدل أصحاب هذا القول بأن مدير الإصدار فـي  :أدلة القائلين بعدم الضمان   : أولًا
وقـد تـم   .  لا يضمن إلا في حال التعدي أو التفـريط    هذه الحالة يعد أمينًا، والأمين    

تندا قويا لعدم إلزام المـدير      ــــتفصيل هذا الأصل الفقهي مسبقًا، مما يجعله مس       
  مانـــبالض

 .ما لم يثبت تجاوزه للحدود الشرعية أو مخالفته لشروط العقد
 ـ   : أدلة القائلين بإلزام المدير  بالضمان     : ثانيا ول بمـا روي   استدل أصحاب هذا الق

على : " قال -صلى االله عليه وسلم   -، عن النبي  -رضي االله عنه  -عن سمرة بن جندب   
 .١"تؤديه حتى  أخذت  ما  اليد  

يدل الحديث على أن مدير الصكوك مسؤول عـن رد رأس   :وجه الاستدلال
وبالتالي، إذا ادعى تلف المـال      . المال إلى أصحابه، مما يعني ضمنيا أنه ضامن له        

رته، فإنه ملزم شرعا بإثبات هذا التلف أو الهلاك، بالإضافة إلى إثبات أنـه              أو خسا 
لم يكن نتيجة تقصيره أو مخالفته لشروط الإصدار، بل كان بسبب عوامل طارئة لا              

                                                
حسن لغيره، وهذا   : قال شعيب الأرنؤوط  . الرسالة: ، ط )٢٧٧/ ٣٣( أخرجه أحمد في مسنده،      -١

  .إسناد ضعيف
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 خالد بن محمد .د ،محمد عبد الأول.أ: "أيوفي"عن  الصادر)  الصكوك-٦٢(المعيار الشرعي رقم الضمانات في الصكوك في ضوء 
وما دام رد المال واجبا عليه، فلا محظور في إلزامـه        . يمكنه التحكم فيها أو توقعها     بامشموس

 .  بالضمان شرعا
يعترض على هذا الاستدلال بأن الحديث يـرد فـي سـياق     :مناقشة الدليل

الغصب والاستيلاء غير المشروع، وليس في عقود الأمانة، مما يجعله غير صـالح           
  .للاستدلال على وجوب الضمان في هذه الحالة

 أميل إلى اختيار الرأي القائل بعدم إلزام المـدير بـضمان            :القول المختار 
  .رأس المال أو الربح

 
 

 
 :صورة صيغة بيع الوفاء

اتجهت بعض إصدارات الصكوك إلى ضمان رأس مال حملـة الـصكوك            
يقوم المصدر ببيـع أصـل   : عبر هيكلة الإصدار على أساس صيغة تفصيلها كالآتي 

ن نقدي حال، علـى أن يتمتـع حامـل    مؤجر أو مدر للربح إلى حامل الصكوك بثم  
في الوقت نفـسه، يلتـزم      . الصكوك بعائد هذا الأصل أو ربحه طيلة مدة الإصدار        

بإعادة شراء هذا الأصل عند الإطفـاء، أو        ) أو يتعهد أو يعد تعهداً ملزماً     (المصدر  
في حالة انتهاء مدة الإصدار، أو في حال تلف الأصل أو هلاكه، أو فـي أي حالـة       

 .فق عليهاأخرى يت
  :حكم هذه الصيغة

عند النظر إلى هذه الهيكلة باعتبارها منظومة عقدية متكاملة، يتـضح أنهـا    
 ـتُعد حيلة ربوية محظورة، وتمثل صورة من صور المعام         لة التـي حرمهـا     ـــ

  العديد من العلماء،
والمالكية وفـق  ، ٢وبعض الشافعية ،١حيث نص على تحريمها جمهور علماء الحنفية  

، وعند المالكية   "بيع الوفاء "هذه المعاملة تُسمى عند الحنفية بـ       . ٤والحنابلة ،٣مذهبهم

                                                
  ).١٨٤، ٥/١٨٣(تبيين الحقائق، الزيلعي : ينظر -١
  ). ٢/١٥٧(الفتاوى الفقهية الكبرى، ابن حجر الهيتمي : ينظر -٢
   ). ٢٤٢/ ٦( مواهب الجليل، الحطاب : ينظر -٣
   ).٤٦٢ / ٢( كشاف القناع، البهوتي : ينظر  -٤
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 
، وقد أطلق عليها    "بيع الأمانة "، وعند الحنابلة    "بيع العهدة "، وعند الشافعية    "بيع الثنيا "  
 .  ١ ، وغيرها"بيع الرجاء"بعض الفقهاء مسميات أخرى مثل 

تمثل في اتفاق بين طرفين علـى       ويستنتج علماء الشريعة أن هذه المعاملة ت      
 -أن يقوم أحدهما بإقراض الآخر مبلغاً من المال، على أن يـسلم المقتـرض عينـاً     

 للمقرض ليتمتع بها أو يحقق منفعتها حتى يسدد المقترض المبلغ الـذي   -كعقار مثلاً 
 .اقترضه

ومن هنا، نجد أن هذه الصيغة في إصدارات الصكوك تماثل هذا النوع من              
ت، بل وتتعداه في بعض الحالات؛ لأن مصدر الصكوك فـي الواقـع قـد               المعاملا

اقترض من حملة الصكوك المبلغ المحدد للإصدار، وقام بتسليمهم عينـاً أو أعيانـاً            
ينتفعون بغلتها طوال فترة سداد القرض، مما يجعل هذه الصيغة تتفق مع ما ذكـره               

 .العلماء في تحريم المعاملة وتفاصيلها
إذا كـان   : "-رحمـه االله  -، يقول شيخ الإسلام ابـن تيميـة       في هذا الصدد  

المقصود أن يأخذ أحدهما من الآخر دراهم، وينتفع المعطي بعقار الآخر مدة بقـاء              
الدراهم في ذمته، فإذا أعاد الدراهم إليه أعاد إليه العقار، فهذا حرام بلا ريب؛ لأنـه       

ولا خـلاف  . حيلة لتمويه الرباربا بين، وهذا نوع من المعاملات التي يعدها الفقهاء      
بين الأئمة في بطلان هذا البيع، سواء تم الاتفاق عليه مسبقاً أو تم تواطؤ عليه بعـد            

 .  ٢"العقد
بيع ": "بيع الرجاء " في تعليقه على     -رحمه االله -كما يوضح الإمام الشوكاني   

لتوصل إلى  الرجاء يأخذ أشكالاً متعددة، منها ما يقطع ببطلانه، وهو ما يهدف إلى ا            
على سبيل المثال، إذا كان القـرض مائـة        . زيادة على المبلغ الذي وقع فيه القرض      

درهم ولكن المقرض لا يرضى إلا بزيادة، فيقوم المقترض ببيع قطعة أرض بـثمن              
هذه المعاملة ليـست بيعـاً      . هذه الدراهم، على أن تكون الغلة تعويضا عن القرض        

 ـمشروعاً بل هي حيلة لتح      ـلـى الربـا، وبالتـالي يح      ايل ع ــــ كم ـــــ
  ترد الغلاتــــلان هذا البيع، وتُســــببط

  . ٣"المدفوعة، ويعاد الثمن بلا زيادة أو نقصان
 

                                                
  . ٣٣٩، ٣٣٨نزيه حماد، ص. في فقه المعاملات المالية والمصرفية، د: ينظر -١
   ).٣٣٥ - ٣٣٣ / ٢٩( بن تيمية، مجموع فتاوى ورسائل شيخ الإسلام ا -٢
   ).٢٢٦ - ٢٢٥( عقود الزبرجد، ص -٣
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 بامشموس

١ 
يتعـين   :والمالي الشرعي والتثقيف التوعية خلال من البشرية الكوادر تأهيل -١

تكثيف الجهود لنشر المعرفة بين المختصين في مجال الـصكوك الإسـلامية، مـن     
خلال التوعية بأحكامها الفقهية، وآليات تطبيقها، وبيان الفروق الجوهرية بينها وبين           

 .أدوات الدين التقليدية
 :شـرعية  رقابية وهيئة متخصصة سوق إنشاء عبر المؤسسية البنية تطوير -٢

لى تأسيس سوق متخصصة لتداول الصكوك الإسلامية، إلى جانـب          ينبغي العمل ع  
إنشاء جهة رقابية تتولى الإشراف على عمليات الإصدار والتـداول، بمـا يـضمن             

 .الامتثال للضوابط الشرعية والقانونية
مـن الـضروري    :الصكوك لطبيعة الملائم والتشريعي القانوني الإطار تفعيل -٣

ريعات خاصة بالصكوك الإسلامية في الـدول العربيـة   الدفع باتجاه سن قوانين وتش   
والإسلامية، بحيث تستند إلى طبيعتها الفقهية، وتعزز خصائصها الفريدة، وتسهم في           

 .تهيئة بيئة قانونية مواتية لإدراجها ضمن الأسواق المالية العالمية
وقد أدرك مجمع الفقه الإسلامي الدولي أهمية الإطـار القـانوني الملائـم             

كوك الإسلامية، وذلك عند تناوله لموضوع الصكوك وتطبيقاتهـا المعاصـرة،           للص
 :، والتي جـاء فيهـا     )٤/١٩(١٨٧حيث أصدر التوصية الثانية الملحقة بقراره رقم        

نظراً لأهمية الإطار القانوني في عمليات التصكيك، بوصفه أحد الركائز الأساسـية          "
 التشريعية فـي الـدول الأعـضاء    التي تسهم في نجاحها، فإنه يتعين على السلطات 

العمل على توفير بيئة قانونية ملائمة تحكم عمليات التصكيك بمختلف جوانبها، بمـا         
يحقق الكفاءة الاقتصادية، ويضمن المصداقية الشرعية من خـلال آليـات عمليـة             

 ".واضحة
ات يتوجب على الجه :وجاذبيتها تنافسيتها يعزز بما العالمية بالمعايير الالتزام -٤

المعنية بإصدار الصكوك مراعاة العناصر الأساسية والبنى التحتية التي استقر عليها           

                                                
الـصكوك  (حمزة بن حسين الفعر الشريف، ندوة       . د. ضمانات الصكوك الإسلامية، أ   : ينظر -١

، المنعقدة في رحاب جامعة الملك عبد العزيز بجدة، خـلال الفتـرة    )عرض وتقويم : الإسلامية
م، بالتعاون مع مركـز     ٢٠١٠ مايو   ٢٥ - ٢٤موافق  هـ ، ال  ١٤٣١ جمادى الآخرة    ۱۱ -١٠

أبحاث الاقتصاد الإسلامي، ومجمع الفقه الإسلامي الدولي التابع لمنظمة المـؤتمر الإسـلامي             
  . ١٠، ٩والمعهد الإسلامي للبحوث والتدريب عضو مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، ص
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العرف في الأسواق المالية الدولية، وذلك لضمان تنافـسية الـصكوك وجاذبيتهـا               

  . للمستثمرين
  :  وفيها أهم النتائج والتوصيات:الخاتمة

ن الفقـه   وبعد رحلة علمية مستفيضة بين أروقة النصوص الشرعية ومتـو         
الإسلامي وقواعده المحكمة، توصل هذا البحث إلى جملة من النتـائج والتوصـيات        
التي تمثل زبدة ما استُخرج من معين العلم، وأبرز ما تمخضت عنه هـذه الدراسـة      

  :المتواضعة
 .:النتائج: أولاً
 الضمان المطلق لموجودات الصكوك أو أرباحها لا يجوز شرعاً، إلا في حـال              -١

 .تعدي أو تقصير أو مخالفة للشروط من قبل المدير أو جهة الإصدارثبوت 
 توصل البحث إلى ترجيح القول بأن عبء إثبات عدم التعدي أو التقصير يقـع               -٢

على جهة الإصدار ومدير الاستثمار، نظراً لواقع الفساد المالي المنتشر، ولحمايـة             
 .حفظ المالحقوق المستثمرين، وهو ما يتفق مع مقاصد الشريعة في 

 تبين أن اشتراط ضمان رأس المال في عقد المضاربة، سواء من قبـل الجهـة                -٣
المنشئة أو طرف ثالث، مخالف لمقتضى العقد الشرعي، ومفضٍ إلى صـورة مـن              

 .صور الربا المحرمة، لما فيه من الجمع بين الأمان والربح
 تطوعية أو ضمنية،     أثبت البحث أن تبرع الجهة المنشئة بالضمان، ولو بصورة         -٤

يعد من قبيل التحايل الذي يخرج العقد عن مساره الشرعي الصحيح، ويوقعـه فـي       
 .محظور شرعي بين

 اتضح أن التزام طرف ثالث بالضمان، إذا كان مشروطًا سلفًا أو كان ضـمنيا،               -٥
فإنه يحمل في طياته مخالفة لأحكام الشريعة، لما فيه من مقاربـة غيـر مـشروعة      

 .ت الربالمعاملا
 :التوصيات: ثانياً

بمقتـضيات عقـد المـضاربة      ) مدير الإصدار ( ضرورة التزام الجهة المنشئة      -١
وأحكامه الشرعية، ورفض أي صورة من صور الضمان، حمايـةً لمبـدأ الأمانـة              

 .وتحقيقاً لمقاصد العقد
ن  دعوة الهيئات الشرعية والمؤسسات المالية إلى توعية الممارسين والمـستثمري     -٢

 .بمخاطر اشتراط الضمان، وبيان مخالفته الصريحة لأحكام الشريعة الغراء
في قضايا الضمان والتبرع به، تفادياً للوقوع       " سد الذرائع " أهمية الالتزام بقاعدة     -٣
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 .في الربا الصريح أو الخفي، وصوناً للعقود المالية من التحايل بامشموس

ة في إصدار قـرارات واضـحة     تفعيل دور الفقهاء المعاصرين والمجامع الفقهي      -٤
وملزمة بشأن الضمان والتبرع به في عقود المضاربة، لضبط ممارسـات الـسوق             

 .المالية الإسلامية
 تشجيع المؤسسات المالية الإسلامية على تطوير منتجات استثمارية بديلة تتـسم            -٥

بالأمان والشرعية، وتحقق مصالح المستثمرين دون المـساس بمبـادئ الـشريعة            
 .مهاوأحكا

وبذلك، تكون هذه الدراسة قد سلطت الضوء على قضية جوهرية فـي ممارسـات              
السوق المالية الإسلامية، متوخيةً الدقة في الطرح والعمق في التحليل، لعلها تـسهم             
في رسم معالم واضحة لمسيرة هذه الصناعة المباركة، وتكون لبنة صالحة في بناء             

  .صرح العلم والفقه الإسلامي المعاصر
  

 :قائمةࡧالمصادرࡧࡧوالمراجع

 القرآن الكريم 
 لسنة النبويةا 
           ـ٣٧٠: ت(أحكام القرآن، للجصاص، أبو بكر أحمد بن علي الرازي  محمـد  : ، تحقيـق  )هـ

 .ت.صادق قمحاوي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، د
         الصكوك الإسلامية"أحكام ضمان الصكوك وعوائدها، محمد علي القري، بحث مقدم إلى ندوة :

 ٢٥-٢٤/ هـ ١٤٣١ جمادى الآخرة   ١١-١٠، جامعة الملك عبد العزيز بجدة،       "عرض وتقويم 
 .م٢٠١٠مايو 

        محمد عبد القـادر عطـا،   : أسنى المطالب في شرح روض الطالب، زكريا الأنصاري، تحقيق
 .هـ١٤٢٠، ١دار الكتب العلمية، بيروت، ط

          محمـد  : مد بن أحمد الفاسي، تحقيـق     الإتقان والإحكام في شرح تحفة الحكام، أبو عبد االله مح
 .م١٩٩٠، ١حجي، دار الغرب الإسلامي، بيروت، ط

                ـ٤٦٣: ت(الاستذكار، ابن عبد البر، أبو عمر يوسف بن عبد االله النمـري القرطبـي  ، )هـ
 .م٢٠٠٠، ١سالم محمد عطا ومحمد علي معوض، دار الكتب العلمية، بيروت، ط: تحقيق

      محمـد أحمـد    : ، تحقيق )هـ٩١١: ت(الرحمن بن أبي بكر     الأشباه والنظائر، السيوطي، عبد
 .هـ١٤٠٣، ١الجمل، دار الكتب العلمية، بيروت، ط

       رفعت فـوزي عبـد المطلـب، دار      : ، تحقيق )هـ٢٠٤: ت(الأم، الشافعي، محمد بن إدريس
 .م٢٠٠١، ١الوفاء، المنصورة، ط

         و غدة، الأكاديمية العربية    بحوث في المعاملات والأساليب المصرفية الإسلامية، عبد الستار أب
 .م٢٠٠٤/ هـ ١٤٢٥للعلوم المالية والمصرفية، 

         هــ  ١٤١٩، ١بحوث في قضايا فقهية معاصرة، محمد تقي العثماني، دار القلم، دمـشق، ط /
 .م١٩٩٨
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             محمد عبـد   : ، تحقيق )هـ٥٩٥: ت(بداية المجتهد ونهاية المقتصد، ابن رشد، محمد بن أحمد

 .م٢٠٠٤، ١لقاهرة، طاالله محمد، دار الحديث، ا
            ـ٥٨٧: ت(بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، الكاساني، علاء الدين أبو بكر بن مسعود  ، )هـ

 .م١٩٨٦، ٢دار الكتب العلمية، بيروت، ط
      أحمد بن محمد الـصاوي      )حاشية الصاوي على الشرح الصغير    (بلغة السالك لأقرب المسالك ،

 .ت.، دار الفكر، بيروت، د)هـ١٢٤١: ت(
 ـ١٢٠٥: ت( العروس من جواهر القاموس، الزبيدي، محمد مرتضى الحسيني          تاج  ، دار  )هـ

 .ت.الهداية، القاهرة، د
             ـ٧٤٣: ت(تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق، الزيلعي، عثمان بـن علـي  ، دار الكتـاب    )هـ

 .ت.الإسلامي، القاهرة، د
           دار الكتب العلمية،    )هـ٥٣٩: ت(تحفة الفقهاء، السمرقندي، علاء الدين أبو بكر بن مسعود ،

 .م١٩٩٣، ١بيروت، ط
           ـ١٢٣٠: ت(حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، محمد بن أحمد الدسوقي  ، دار الفكـر،    )هـ

 .ت.بيروت، د
              هـ١٣٥٣: ت(درر الحكام في شرح مجلة الأحكام العدلية، علي حيدر، خواجه أمين أفندي( ،

 .ت.دار الجيل، بيروت، د
    لمصارف وأحكامها في الفقه الإسلامي، عبد االله بن سليمان الشبيلي،          الخدمات الاستثمارية في ا

 .١دار ابن الجوزي، الرياض، ط
           دار المعارف،   )هـ١٢٠١: ت(الشرح الصغير على أقرب المسالك، أحمد بن محمد الدردير ،

 .ت.القاهرة، د
              ـ١٢٥٠: ت(السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار، الشوكاني، محمد بـن علـي  ، )هـ

 .م١٩٩٩، ١محمد صبحي حسن حلاق، دار ابن حزم، بيروت، ط: تحقيق
        أحمد محمـد شـاكر، دار      : ، تحقيق )هـ٢٧٩: ت(سنن الترمذي، الترمذي، محمد بن عيسى

 .ت.إحياء التراث العربي، بيروت، د
        مصطفى ديب البغـا،    : ، تحقيق )هـ٢٥٦: ت(صحيح البخاري، البخاري، محمد بن إسماعيل

 .م١٩٨٧، ٣بيروت، طدار ابن كثير، 
       محمد فؤاد عبد البـاقي، دار إحيـاء        : ، تحقيق )هـ٢٦١: ت(صحيح مسلم، مسلم بن الحجاج

 .ت.التراث العربي، بيروت، د
                ت(الفوائد الموضوعة في الأحاديث الموضوعة، مرعي بـن يوسـف الكرمـي المقدسـي :

 .م١٩٩٣، ١ت، طعبد الفتاح أبو غدة، دار البشائر الإسلامية، بيرو: ، تحقيق)هـ١٠٣٣
 م٢٠٠٧، ١فقه المعاملات المالية، نزيه كمال حماد، دار القلم، دمشق، ط. 
  ت.، دار صادر، بيروت، د)هـ٧١١: ت(لسان العرب، ابن منظور، محمد بن مكرم. 
  ت.، دار المعرفة، بيروت، د)هـ٤٨٣: ت(المبسوط، السرخسي، محمد بن أحمد. 
         أحمـد محمـد شـاكر، دار       : ، تحقيق )هـ٤٥٦: ت(المحلى بالآثار، ابن حزم، علي بن أحمد

 .ت.الفكر، بيروت، د
 ت.المعجم الوسيط، مجمع اللغة العربية بالقاهرة، دار الدعوة، القاهرة، د. 
        ت(المعونة على مذهب عالم المدينة، القاضي عبد الوهاب بن علـي بـن نـصر البغـدادي :

 .م١٩٩٥، ١حميش، دار الغرب الإسلامي، بيروت، ط: ، تحقيق)هـ٤٢٢
  ت.، دار الفكر، بيروت، د)هـ٦٢٠: ت(المغني، ابن قدامة، عبد االله بن أحمد. 



 

 

١٥٤

 خالد بن محمد .د ،محمد عبد الأول.أ: "أيوفي"عن  الصادر)  الصكوك-٦٢(المعيار الشرعي رقم الضمانات في الصكوك في ضوء 
 ـ٤٧٦: ت(المهذب في فقه الإمام الشافعي، الشيرازي، إبراهيم بن علـي             بامشموس ، دار الكتـب    )هـ

 .ت.العلمية، بيروت، د
 مجلة مجمع الفقه الإسلامي الدولي، منظمة التعاون الإسلامي، جدة، أعداد مختلفة. 
 دار إحيـاء    )هـ١٠٧٨: ت( الأنهر في شرح ملتقى الأبحر، عبد الرحمن شيخي زاده           مجمع ،

 .ت.التراث العربي، بيروت، د
                ،مدى صحة تضمين يد الأمانة بالشرط، نزيه كمال حماد، مجلة البحوث الفقهيـة المعاصـرة

 .هـ١٤١٩، ٤٥العدد 
          عبد الـرحمن   : ع وترتيب ، جم )هـ٧٢٨: ت(مجموع الفتاوى، ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم

 .ت.بن محمد بن قاسم، مجمع الملك فهد، د
             دار  )هـ٩٧٧: ت(مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، الشربيني، محمد بن أحمد ،

 .ت.الفكر، بيروت، د
            دار الفكر،   )هـ٩٥٤: ت(مواهب الجليل في شرح مختصر خليل، الحطاب، محمد بن محمد ،

 .ت.بيروت، د
  ـ١٢٥٥: ت(وطار من أسرار منتقى الأخبار، الشوكاني، محمد بـن علـي            نيل الأ  ، دار  )هـ

 .م١٩٧٣الجيل، بيروت، 
             ورقة حول موضوع بعض نواحي الصكوك الاستثمارية في تطبيقاتها المعاصرة، حسين حامد

، جامعة الملك عبد العزيـز،      "عرض وتقويم : الصكوك الإسلامية "حسان، بحث مقدم إلى ندوة      
 .م٢٠١٠/ ـ ه١٤٣١جدة، 

            تحقيـق  )هـ٩١٤: ت(إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك، الونشريسي، أحمد بن يحيى ، :
 .م٢٠٠٦، ١محمد الحبيب التجكاني، صندوق إحياء التراث الإسلامي، ط


